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فھرس القانون
المواد (20-1)
إن رئیس الجمھوریة،

بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 646 الصادر بتاریخ 11/12/2004 (قانون البناء) ولا سیما المادة الثامنة والعشرون منھ.

بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظیم المدني المحضر رقم 44 تاریخ 21/9/2005 والمحضر رقم 52 تاریخ
.7/11/2005

بناء على اقتراح وزیر الأشغال العامة والنقل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 169/2004ـ2005 ورقم 6/2005ـ2006 تاریخ 27/10/2005،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستھ المنعقدة بتاریخ 17/11/2005،
یرسم ما یأتي:

المواد

المادة 1

إن غایة ھذا المرسوم ھي تحدید شروط تطبیق نص مواد القانون رقم 646 الصادر بتاریخ 11/12/2004 (قانون
البناء).

المادة 2 (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 617 / 2007)

خ الت ة إلزا ن تثناة ال الأشغال

http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1065742&lawId=212422&language=ar


الأشغال المستثناة من إلزامیة الترخیص:
یشترط التقید بالشروط التنظیمیة لكل منطقة قبل إعطاء الوصل بالتصریح.

أولا ـ الأشغال المستثناة من التصریح:
لا تخضع لأیة رخصة أو تصریح الأعمال الداخلیة العائدة لأعمال الصیانة العادیة والتجمیل التي لا تتعلق بالھیكل

الأساسي للبناء ولا تؤثر على انطباق البناء على الأنظمة النافذة كالتوریق والدھان والطرش والتبلیط والتلبیس وأعمال
الدیكور والتجمیل واستبدال المنجور الداخلي وتغییر الشبكة والأجھزة الصحیة والكھربائیة والمائیة وأعمال التدفئة

وتكییف الھواء والبرادي المؤلفة من درفات متحركة مصنعة من مواد شفافة غیر ملونة والتي توضع على الشرفات.
ثانیا ـ الأشغال التي تخضع للتصریح:

في الأبنیة الموجودة قانونا أو التي تم تسویتھا، أو المنجزة قبل تاریخ 13/9/1971، یستعاض عن طلب الرخصة
المسبقة بتصریح خطي موقع من مھندس مسؤول ومصدق من إحدى نقابتي المھندسین ویعطى مشروطا بإتخاذ كافة

التدابیر اللازمة لتأمین شروط السلامة العامة في محیط البناء، وذلك للأشغال التالیة:
أ ـ من رئیس السلطة التنفیذیة في البلدیة المعنیة:

أشغال البناء الخارجیة العائدة لأعمال الصیانة العادیة والتجمیل التي لا تتعلق بالھیكل الأساسي للبناء ولا تؤثر
على انطباق البناء على الأنظمة النافذة كالتوریق والدھان والطرش وأعمال منع النش والتلبیس الخارجي،

تركیب وتغییر الشبكة المائیة والصحیة والكھربائیة الخارجیة، أعمال فك وتركیب أو تغییر المنجور الخارجي
من أیة مواد كانت. كذلك بناء التصاوین التي لا تستوجب استصلاح أرض العقار.

وفي حال كان البناء مفرزا یجب ضم موافقة جمعیة المالكین أو موافقة 75 بالمئة من المالكین على أن یتم التأكد
من أن البناء موضوع طلب التصریح مطابق للخرائط العائدة لرخصة الإسكان أو لإفادة إنجاز البناء.

ب ـ من رئیس السلطة التنفیذیة في البلدیة المعنیة بعد موافقة الدوائر الفنیة المختصة:
أعمال الترمیم والتسنید (Piling or Shoring up) وإبدال السقوف الموجودة وأعمال تسویة الأرض الطبیعیة
للعقار وإنشاء جدران الدعم والسند وأعمال الھدم، أشغال التقویة التي تتناول الھیكل الأساسي للبناء والتعدیلات
وتغییر وإنشاء حیطان داخلیة وفتح أو سد نوافذ وأبواب خارجیة أو داخلیة ضمن الحق المختلفة والتي لا تؤثر

على العناصر الإنشائیة والأقسام المشتركة ولا تؤثر على قانونیة الوحدة (الحق المختلف) وذلك في ضوء
خرائط موقعة من المھندس المسؤول ومسجلة لدى إحدى نقابتي المھندسین.

ج ـ شروط إضافیة:
یخضع منح التصاریح المشار إلیھا في الفقرتین (أ) و(ب) أعلاه، أو التراخیص المتضمنة أشغالا مماثلة،

للشروط الإضافیة التالیة:
ج ـ 1 ـ ضمن التراجع عن العقارات المجاورة

في الأبنیة أو أجزاء الأبنیة الواقعة ضمن التراجعات عن العقارات المجاورة، یسمح فیھا بكافة الأعمال
الواردة في الفقرتین (أ) و(ب) أعلاه. أما أعمال التقویة فیسمح بھا شروط أن یسجل المالك على صحیفة

العقار العینیة تعھدا منظما لدى الكاتب العدل بالتقید بالتراجعات المفروضة بحسب نظام المنطقة عند
إضافة أي بناء علوي، ما لم یسمح نظام المنطقة بالبناء فوق بناء موجود مع إمكانیة التدعیم.

ج ـ 2 ـ ضمن التخطیط المصدق والأملاك العامة أو ضمن التراجعات عنھا:
عند ترمیم الأبنیة أو أجزاء الواقعة ضمن التخطیط المصدق والأملاك العامة أو ضمن التراجعات عنھا،

ومع التقید بأحكام قانون الاستملاك، یشترط على المالك أن یسجل على صحیفة العقار العینیة تنازلا

منظما لدى الكاتب العدل بعدم مطالبة الإدارة بأي تعویض عن التحسین الذي ینتج عن عملیة الترمیم



م ج ي ي لإ م
وإبدال السقوف وذلك لدى قیام الإدارة باستملاك الأجزاء المصابة بالتخطیط المصدق أو الواقعة ضمن
التراجعات عنھ أو عن الأملاك العامة، مع وجوب التقید بالتراجع عن التخطیطات المصدقة والأملاك

العامة عند إضافة بناء فوق البناء الموجود.
ثالثا: الشروط الفنیة للأعمال المستثناة من الترخیص:

أ ـ بناء التصاوین
أ ـ 1 ـ خارج التراجع عن الطرق أو التخطیطات أو الأملاك العامة

یسمح ببناء التصاوین شرط أن لا یتجاوز العلو الأقصى للقسم السد من ھذه التصاوین المترین عن مستوى الأرض
الطبیعیة أو الأرض المسواة للعقار التابعة لھ التصوینة. كما یسمح أن یعلو القسم السد من التصوینة حاجز من القضبان

المعدنیة أو من الخشب أو الباطون المثقب، على أن لا یتجاوز ارتفاع الكل (القسم السد والحاجز) ثلاثة أمتار عن
مستوى الأرض الطبیعیة.

(راجع الرسم رقم 1)

أ ـ 2 ـ على حدود العقار مع الطریق أو التخطیط أو الأملاك العامة وضمن التراجعات عنھا:
یسمح ببناء تصاوین شرط أن لا یتجاوز العلو الأقصى للقسم السد من ھذه التصاوین مترا وعشرین سم (1.20 مترا)

عن مستوى الطریق أو الأرض الطبیعیة قبل التسویة للعقار التابعة لھ التصوینة. كما یسمح أن یعلو القسم السد من
التصوینة حاجز من القضبان المعدنیة أو من الخشب أو من الباطون المثقب، على أن لا یتجاوز ارتفاع الكل (القسم
السد والحاجز) الثلاثة أمتار (3.00م) عن مستوى الأرض الطبیعیة . وذلك في حال لم تنص الانظمة الخاصة على

خلاف ذلك .
(راجع الرسم رقم 2)

كما یسمح ببناء التصاوین على حدود العقار بقسمھ المصاب بالتخطیط غیر المستملك شرط تقدیم تعھد مسجل على
الصحیفة العقاریة بعدم المطالبة بأي تعویض عنھا عند تنفیذ التخطیط.

أ ـ 3 ـ عندما تقام التصوینة خارج التراجعات عن الطرق فوق حائط (داعم أو ساند) تطبیقا للفقرة (ب) أدناه:
إذا لم یتجاوز علو الحائط المترین: یسمح بإقامة قسم سد فوقھ بارتفاع لا یتجاوز المترین على أن لا یتجاوز علو الحائط

مع القسم السد الثلاثة أمتار، ویسمح أن یعلو القسم السد المذكور حاجز من القضبان المعدنیة أو من الخشب أو من
الباطون المثقب على أن لا یتجاوز علوه مع القسم السد الثلاثة أمتار.

(راجع الرسم رقم 3)

إذا تجاوز علو الحائط المترین: یسمح بإقامة قسم سد فوقھ بارتفاع لا یتجاوز المتر الواحد وبإقامة حاجز من القضبان
المعدنیة أو من الخشب أو من الباطون المثقب فوقھ على أن لا یتجاوز علوه مع القسم السد المترین.

(راجع الرسم رقم 4)

ب ـ أعمال تسویة الأرض الطبیعیة:
تخضع للتصریح أعمال استصلاح الأراضي (تسویات) بما فیھا بناء جدران السند والدعم العائدة لتركیز الأبنیة في

أرض العقارات المنحدرة.
أ



یعطى التصریح باستصلاح أرض العقار بعد تقدیم خرائط موقعة من قبل المھندس المسؤول ومسجلة في إحدى نقابتي
المھندسین مع تعھد من قبلھ یبین علیھا مستوى الأرض الطبیعیة للعقار قبل المباشرة بالعلم والخرائط النھائیة المطلوب
تنفیذھا. كما یرفق بالملف خریطة مناسیب الأرض الطبیعیة للعقار مرتبطة بالشقلات الرسمیة في حال وجودھا، موقعة
من مھندس مساح مسجل في إحدى نقابتي المھندسین، أو من طوبوغراف مسجل في نقابة الطوبوغرافیین، وأن تكون

الخریطة مسجلة في إحدى نقابتي المھندسین، أو في نقابة الطوبوغرافیین، ومرفقة بصور فوتوغرافیة للأرض
الطبیعیة قبل المباشرة بالأعمال.

یبین في طلب التصریح الھدف من الاستصلاح ووجھة الاستعمال، وفي حال تجاوزت مساحة العقار 3000 مترا
مربعا تعطى الموافقة على مراحل، على أن لا تتجاوز المساحة المستصلحة في كل مرحلة 3000 (ثلاثة آلاف) مترا

مربعا وأن لا یزید ارتفاع الجدران عن ثلاثة أمتار ونصف. یتم تدویر الكسر الذي یقل عن ألف متر مربع.
تراعى أحكام قانون البیئة رقم 444 تاریخ 29/7/2002 عند إعطاء التصریح باستصلاح أرض العقارات التي تزید

مساحتھا عن عشرة آلاف متر مربع.
ب ـ 1: الشروط الفنیة لأعمال تسویة الأرض الطبیعیة خارج حدود التراجعات عن الطرق والتخطیطات والأملاك

العامة:
ب ـ 1 ـ 1: شروط الردم وبناء جدران الدعم:

murs de) إن الجدران الداعمة ھي الجدران التي تحضن الردم اللازم لرفع مستوى الأرض الطبیعیة المنحدرة
soutenement)، وبالتالي فإن الجدران أو أقسام الجدران الواقعة فوق مستوى الأرض الطبیعیة تعتبر جدرانا داعمة.

یسمح برفع مستوى أي نقطة من أرض العقار الطبیعیة المنحدرة بواسطة الردم شرط أن لا تتجاوز الردمیات ارتفاع
جدران الدعم اللازمة لھا:

ـ ثلاثة أمتار ونصف خارج التراجعات.
ـ المسافة الأفقیة التي تفصل الجدار الداعم عن الجدار الذي یدنوه.

ـ مترین ضمن التراجعات عن حدود العقارات المجاورة.
(راجع الرسم رقم 5) (رسم جدید 5 وفقا للمرسوم 617 /2007 )

ـ مستوى الأرض الطبیعیة عند حدود العقار الملاصق الذي یعلو مستوى أرض العقار موضوع التسویة.
(راجع الرسم رقم 6)

یتم البت في الحالات الاستثنائیة التي تستوجب الشذوذ عن الشروط أعلاه من قبل المجلس الأعلى للتنظیم المدني.
ب ـ 1 ـ 2: شروط الحفر وبناء جدران السند:

إن الجدران الساندة ھي الجدران التي تغطي وتحمي الأرض الطبیعیة المنحدرة (Murs de Protection) في
الحالات التي تفرضھا:

.(Falaise) ـ طوبوغرافیة الأرض الشدیدة الانحدار
ـ الوضعیة الناتجة عن عمل الإدارة (شق طریق بشكل Tranchee) أو مشروع إفراز.

ـ عملیة استصلاح الأرض (حفر، تفریغ).
وبالتالي فإن الجدران أو أقسام الجدران الواقعة تحت مستوى الأرض الطبیعیة تعتبر جدرانا ساندة.

یسمح بحفر أرض العقار وإقامة جدران السند مھما بلغ علوھا، وذلك وفقا للشروط التالیة:

* عندما یتجاوز علو الجدران الساندة 3.50م (ثلاثة أمتار ونصف) یمنع إقامة أي قسم داعم فوق أي منھا.
(الداعم الحائط ارتفاع یصبح بحیث بمحاذاتھ، الطبیعیة الأرض برفع یسمح 3م، 5 من أقل الساند الحائط علو كان إذا *



 إذا كان علو الحائط الساند أقل من 3.5م، یسمح برفع الأرض الطبیعیة بمحاذاتھ، بحیث یصبح ارتفاع الحائط (الداعم
والساند) 3.5م كحد أقصى.

(راجع الرسم رقم 7)

* عندما یقام الحائط الساند بارتفاع یتجاوز 3.5م خلف الأبنیة لتأمین مدى وقوع النظر، یجب أن لا یتجاوز عرض
الحائط المذكور المسقط الأفقي لواجھة البناء من الجھة الأوطى للعقار على الحائط بما فیھ الممرات المسموحة على

جانبي البناء التي لا یتجاوز عرضھا الأقصى 4 أمتار.
* یجب أن تخصص مسافة لا تقل عن 80 سم بمحاذاة الحائط لزرع الأشجار بمعدل شجرة كل 3 أمتار على أن یتم

تسویة الأرض الطبیعیة بتدرج على جانبي البناء بشكل حدائق بحیث لا یزید علو كل حائط ساند عن ارتفاع الطابق مع
حد أقصى 3.5م.

* یسمح في ھذه الحال بتأمین ممر واحد على الأكثر من كل جھة بعرض لا یتجاوز 1.20م لتأمین الوصول من البناء
إلى الأرض المتدرجة، دون احتساب ھذه الممرات من ضمن عاملي الاستثمار، مع إمكانیة تخصیص أقسام الأرض

المتدرجة كحق حصري لاستخدام الأقسام المختلفة من البناء المتصلة بھا.
(راجع الرسوم رقم 8 و9 و10 و11)

ب ـ 2: الشروط الفنیة لأعمال تسویة الأرض الطبیعیة ضمن حدود التراجعات عن الطرق والتخطیطات والأملاك
العامة

ب ـ 2 ـ 1: في العقارات المنحدرة فوق مستوى الطریق
یمكن رفع مستوى الأرض الطبیعیة الواقعة ضمن التراجع عن الطریق على أن لا یتجاوز ارتفاع الجدران الداعمة

1.20م (متر وعشرین سنتیمترا) كحد أقصى عن مستوى الطریق أو الرصیف المحاذي للعقار في حال وجوده.
ویسمح بإقامة متكأ من الباطون المثقب أو الحدید المشغول أو الخشب فوق الحائط الداعم على أن لا یتجاوز ارتفاع

القسم السد مع المتكأ ثلاثة أمتار، شرط تسجیل تنازل من المالك منظم لدى الكاتب العدل على الصحیفة العقاریة عن
المطالبة بأي تعویض عن الأشغال المنفذة ضمن التراجع.

یسمح للجدران الداعمة المشادة خارج حدود التراجع المفروض لجھة الطریق أن ترتفع عن مستوى الطریق ثلاثة
أمتار ونصف یضاف إلیھا ارتفاع بقیمة المسافة التي تفصلھا عن التراجع المفروض عن الطریق، على أن لا تزید بكل

الأحوال عن ثلاثة أمتار ونصف عن الأرض الطبیعیة.
(راجع الرسم رقم 12) (رسم جدید 12 وفقا للمرسوم النافذ 617 /2007 )

كما یمكن رفع الأرض بشكل منحدر شرط أن لا یزید انحدار الأرض بعد التسویة عن 30 درجة وأن لا یتجاوز
الارتفاع بمحاذاة التراجع عن الطریق عن ثلاثة أمتار ونصف وأن یفصل المنحدر عن الطریق بحاجز لا یقل عن

ثلاثین سنتیمترا.

أما في حال إنشاء جدران داعمة فیجب أن لا یتجاوز ارتفاع ھذه الجدران الحدود القصوى المحددة في الفقرة أعلاه
بغض النظر عن وجود المنحدر.



(راجع الرسم رقم 13) (رسم جدید 13 وفقا للمرسوم النافذ 617 /2007 )

كما یمكن حفر الأرض الطبیعیة ضمن التراجع عن حدود الطریق لجعلھا بمستوى الطریق.
(راجع الرسم رقم 14)

ب ـ 2 ـ 2: في العقارات المنحدرة تحت مستوى الطریق
یمنع حفر القسم من العقار الواقع ضمن التراجع المفروض عن حدود الطریق وعن حدود التخطیط المصدق بمستوى

أدنى من مستوى الطریق والتخطیط المصدق ویسمح بردم القسم الواقع ضمن التراجع بانحدار لا یتجاوز خمسة بالمئة.
(راجع الرسم رقم 15)

ب ـ 3 ـ: شروط إضافیة:
* یجب أن تكون جدران الدعم أو السند متناسبة مع واجھات البناء والمحیط.

* یشترط تأمین السلامة العامة وسلامة الإنشاءات والأبنیة المقامة في العقارات الملاصقة للعقار موضوع الحفر،
ویعتبر المھندس موقع الخرائط مسؤولا عن اتزان ومتانة الجدران وتحمل الأرض الطبیعیة وتأمین السلامة العامة.

ب ـ 4 ـ: ارتفاع البناء
عند استصلاح أرض العقار المنحدرة (تسویات) عن طریق الردم أو الحفر، وفقا للشروط المحددة أعلاه، یعتمد في
احتساب ارتفاع البناء مستوى أرض العقار بعد التسویة بمحاذاة جسم البناء، على أن لا تقل المسافة الأفقیة بمحاذاة

جسم البناء عن المترین.
في العقارات المنحدرة فوق الطریق، تعتمد شقلة الطریق المحاذیة للعقار كنقطة ارتفاع البناء إذا لم تتجاوز المسافة

الفاصلة بین البناء وحدود التراجع عن الطریق المترین.
(راجع الرسم رقم 16)

أما إذا كانت المسافة الفاصلة بین البناء وحدود التراجع عن الطریق تساوي أو تزید عن المترین فتعتمد شقلة الأرض
بعد التسویة في أوطى نقطة بمحاذاة جسم البناء.

(راجع الرسم رقم 17)

یقاس الارتفاع الإجمالي للبناء لغایة الارتفاع الوسطي للطوابق ذات السقف المنحدر على أن تتقید الأقسام الأفقیة من

السقف الأخیر بالارتفاع الأقصى المحدد.
(راجع الرسم رقم 18) (رسم جدید 18 وفقا للمرسوم النافذ 617 /2007 )



ب ـ 5: أحكام عامة
عندما لا تسمح طبیعة أرض العقار بالتقید بالشروط المحددة بموجب ھذه المادة، یمكن استثناء الترخیص من ھذه

الشروط بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظیم المدني.
في التخطیطات المصدقة وغیر المنفذة، تعتمد الشقلة المحددة من قبل المرجع الذي وضع التخطیط أو تلك التي یتبناھا

ھذا المرجع، وفي حال عدم وجودھا تعتمد الشقلة التي تحددھا البلدیة المعنیة بعد موافقة الدائرة الفنیة المختصة.
یشترط تأمین السلامة العامة وسلامة الإنشاءات والأبنیة المقامة في العقارات الملاصقة للعقار موضوع الحفر، وشرط

بناء جدار ساند عند حدود الحفر وفقا للمواصفات المبنیة في البند ب ـ 1 ـ 2.
ج ـ أعمال الھدم

تخضع للتصریح أعمال ھدم الأبنیة والمنشآت استنادا إلى خرائط وتعھد بالإشراف على أعمال الھدم موقعین من قبل
مھندس ومسجلة في إحدى نقابتي المھندسین بحسب تسجیل المھندس.

یجب أن تظھر الخرائط تركیز البناء في العقار وعدد طوابقھ على ضوء مقطعین باتجاھین متعامدین مع تدعیم الأبنیة
والمنشآت المجاورة ووضع حواجز على محیط الموقع وإنارتھ وتجھیزه بالإشارات اللازمة لتنبیھ المارة لجھة الطریق

إذا اقتضى الأمر.
كما یجب أن یحدد في التصریح الوسائل والمعدات التي ستستعمل في أعمال الھدم (تفجیر، صدم میكانیكي،

جرافات،...) كل ذلك مشروطا بضم بولیصة تأمین تغطي كافة الأضرار التي قد تنشأ جراء أعمال الھدم، مع اعتماد
أنواع ووسائل الھدم المسموحة ضمن تدابیر الحمایة والوقایة والسلامة العامة التي تحددھا الأنظمة والقوانین.

د ـ الأبنیة التي لا یطبق علیھا نظام التصریح لأعمال الصیانة العادیة والتجمیل والترمیم والھدم
لا یطبق نظام التصریح موضوع ھذه المادة على أعمال الصیانة العادیة والتجمیل والترمیم والھدم العائدة للأبنیة

والمنشآت الأثریة المصنفة والأبنیة الواقعة ضمن منطقة فرض نظامھا المصدق شروطا خاصة بھا، بل تخضع ھذه
الأعمال للأنظمة التي تحكم ھذه الأبنیة.

المادة 3

تقدیم التصریح ـ إعطاء الوصل بالتصریح:
1 ـ یقدم التصریح عن الأشغال المنوي القیام بھا المحددة في البند ثانیا ـ فقرة (ب) من المادة الثانیة من ھذا المرسوم

خطیا إلى الدائرة الفنیة المختصة مرفقة بالوثائق التي توضح وتحدد ھذه الأشغال (خرائط، بیانات،...) بالإضافة
للمستندات المحددة بقرار وزیر الأشغال العامة عملا بنص المادة 3 من قانون البناء، حیث یفتح سجل خاص لھذه

الغایة.
2 ـ على الدائرة الفنیة المختصة إعطاء الموافقة الفنیة أو الرفض مع تعلیل الأسباب خلال مھلة شھر واحد من تاریخ
تسجیل التصریح لدیھا ومن ثم إحالة المعاملة في حال الموافقة إلى البلدیة المعنیة أو إلى المحافظ أو القائمقام خارج

النطاق البلدي لإعطاء المالك الوصل بالتصریح ضمن مھلة ثلاثة أیام على الأكثر بعد استیفاء الرسوم المتوجبة.
3 ـ في حال تأخرت الإدارة الفنیة المختصة عن البت بالتصریح ضمن المھلة المحددة لھا، یعود للمھندس المسؤول: ـ

الحضور إلى الدائرة المختصة بعد انقضاء المھل المحددة أعلاه وتدوینھ على السجلات عدم استلامھ أي جواب من



ي م ى ى
الإدارة، وتأشیر رئیس الإدارة الفنیة المختصة على ذلك. كما یمكنھ توجیھ كتاب بواسطة البرید المضمون إلى رئیس

ً الإدارة الفنیة المختصة یسجل فیھ عدم استلام اي جواب من الادارة، وعلى رئیس الادارة الفنیة المختصة إیداعھ جوابا
بواسطة البرید المضمون وإیداع رئیس السلطة التنفیذیة في البلدیة أو المحافظ أو القائمقام نسخة عنھ بمھلة خمسة عشر

یوما من تبلغھ. ویمكن في ھذه الحال لرئیس السلطة التنفیذیة في البلدیة أو المحافظ أو القائمقام إعطاء التصریح
بالاستناد إلى إفادة من المھندس المسؤول مسجلة لدى إحدى نقابتي المھندسین بأنھ لم یبت بطلب التصریح بالموافقة أو

بالرفض ضمن المدة المنصوص عنھا أعلاه مرفقة بالمستندات التي تؤكد ذلك. وإذا تأخر رئیس السلطة التنفیذیة في
البلدیة أو المحافظ أو القائمقام عن الإجابة بمھلة الثلاثة أیام، أمكن لطالب التصریح أن یتوجھ، مباشرة أو بواسطة

الكاتب العدل، وخلاف مھلة ستة أشھر على الأكثر من انقضاء المھل المحددة أعلاه، بكتاب یعتبر فیھ نفسھ مرخصاً لھ
ضمنیاً بالأعمال مرفقا بھ قیمة الرسوم المتوجبة، شرط تعھده بالتقید بمضمون ملف الترخیص وبالقوانین والأنظمة

النافذة.
4 ـ إن الوصل بالتصریح ھو بمثابة الترخیص الذي یسمح للمالك المباشرة في الأشغال بعد موافقة المھندس المسؤول

الخطیة والمسجلة في إحدى نقابتي المھندسین، ویبقى معمولا بھ لمدة سنة واحدة.
5 ـ یمكن أن یشمل طلب الترخیص بالبناء الترخیص بأعمال التسنید (Piling or Shoring up) وبناء التصاوین

وجدران الدعم والسند واستصلاح أرض العقار بشكلھا النھائي والھدم في آن واحد.

المادة 4 (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 617 / 2007)

أصول منح رخصة البناء ومفاعیلھا:
أولا: الأنظمة الواجب التقید بھا في منح رخصة البناء:

أ ـ في منح رخصة البناء:
تعطى رخصة البناء وفقا للقوانین والأنظمة الخاصة العائدة للمناطق النافذة بتاریخ منح الترخیص، ولا سیما ما

یتعلق منھا بالتنظیم المدني والصحة والسلامة العامة.
یجب أن ترفق مع خرائط ومستندات الترخیص خریطة مناسیب الأرض الطبیعیة للعقار موضوع الترخیص

والعقارات المجاورة لھ بتماس حدود العقار، موقعة من مھندس مساح مسجل لدى إحدى نقابتي المھندسین أو من
طوبوغراف مجاز مسجل لدى نقابة الطوبوغرافیین مع صور فوتوغرافیة للعقار ومحیطھ قبل المباشرة بأعمال

الحفر.
في حال تبین بعد مرور أكثر من شھرین على تاریخ منح رخصة البناء وجود أخطاء في إفادة التخطیط

والارتفاق أو مخالفة لقانون البناء أو لأنظمة المناطق (zoning) في الترخیص المعطى تستوجب توقیف العمل
بالترخیص لحین تعدیلھ لتصویبھ، لا یعتبر حقا مكتسبا لصاحب العلاقة إلا ما تم إنجازه من البناء المرخص،

وتبقى الإنشاءات غیر المنفذة خاضعة للتعدیل بحیث تتوافق مع القوانین والأنظمة النافذة.
تسري على تعدیل الترخیص بالبناء في ھذه الحال المھل المنصوص علیھا في البند (ب) أدناه بعد التقدم

بالخرائط التعدیلیة من قبل صاحب العلاقة، ولا تعتبر فترة توقیف الأعمال من ضمن مھلة الترخیص بالبناء

الأساسیة باستثناء فترة تعدیل الخرائط من قبل صاحب العلاقة التي تزید عن الشھرین.
لصاحب الرخصة الساریة المفعول وغیر المنفذة بكاملھا أو بجزء منھا، المعطاة قبل صدور القانون

646/2004 حق الخیار بین:

http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1065743&lawId=212422&language=ar


* تنفیذ البناء وفقا للترخیص المعطى.
* تعدیل الترخیص وفقا للأحكام المعمول بھا بتاریخ منح الرخصة الأساسیة مع الأخذ بعین الاعتبار

أنظمة المناطق (zoning) والارتفاقات المعمول بھا بتاریخ منح التعدیل وفقا للفقرة «ب» أدناه.
* تعدیل كامل الترخیص وفقا لأحكام القانون 646/2004.

ب ـ التعدیل أو الإضافة على البناء المرخص:
في حال طلب تعدیل رخصة بناء أو إضافة بناء، تعطى رخصة تعدیل ملحقة ینتھي مفعولھا بانتھاء مفعول

الرخصة الأساسیة تبعا للحالات التالیة:
(zoning) 1 ـ إذا كان التعدیل أو الإضافة المطلوبة غیر منفذ، یتم تعدیل الترخیص بالبناء وفقا للأنظمة

والارتفاقات المعمول بھا بتاریخ منح التعدیل.
وفي حال وجود زیادة في المساحة المرخص بھا أو تعدیل أساسي في تصمیم البناء، تسجل ھذه الخرائط
التعدیلیة لدى إحدى نقابتي المھندسین في بیروت وطرابلس ویفرض الرسم على ما یزید عن المساحات

الأساسیة المرخص بھا على أساس الرسم الإفرادي وفقا للتخمین بتاریخ منح رخصة البناء الأساسیة.
2 ـ إذا كانت التعدیلات المطلوبة منفذة بكاملھا أو بقسم منھا، تعتبر من الحقوق المكتسبة:

* الأقسام المنفذة وفقا للترخیص المعطى.
* الأقسام المنفذة معدلة لتتطابق مع الأحكام والأنظمة المعمول بھا بتاریخ منح التعدیل على

الترخیص.
* الأقسام المنفذة معدلة والتي لا تستوفي الأحكام المعمول بھا بتاریخ تعدیل الترخیص، شرط أن لا

یتجاوز البناء المنفذ ضعف ما ھو مرخص لجھة عاملي الاستثمار وعدد الطوابق دون زیادة في
عدد البلوكات المرخصة.

وذلك مع التقید بالأنظمة (zoning) التي كان معمولا بھا بتاریخ منح الترخیص بالبناء الأساسي.
تخضع الإضافات المشار إلیھا في الفقرتین أعلاه لأحكام المادة الثالثة والعشرین من قانون البناء رقم
646/2004، ویخضع كل ما یزید عن ذلك لأحكام قانون تسویة مخالفات البناء (رقم 324/94)، أو
لأحكام التسامحات لقاء دفع غرامة (المخالفات الطفیفة)، وذلك وفقا للأحكام القانونیة التي ترعى ھذا

التجاوز.
تستفید من أحكام البند «ب» أعلاه طلبات تسویة مخالفات البناء في الأبنیة غیر الحائزة على رخصة

إسكان والتي لم یتم تسدید رسومھا.
ج ـ تجدید الترخیص:

یخضع تجدید الترخیص بالبناء لأحكام القانون رقم 646/2004 ولأنظمة البناء والارتفاقات النافذة بتاریخ منح
تجدید الترخیص.

أما أقسام البناء المرخصة التي تم تنفیذ أجزائھا الحاملة (أساسات، جدران حاملة وأعمدة وجسور وسقوف)،
فیقتضي تجدید الترخیص بھا بصرف النظر عن أي تعدیل حصل للأنظمة والارتفاقات المصدقة ویخیر المالك

بین اعتماد:

* كافة أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 148/83 والمراسیم التطبیقیة العائدة لھ بما فیھا المادة السابعة
عشرة.

* أو كافة أحكام قانون البناء رقم 646/2004 وھذا المرسوم.
المھل: في ـ د



د ـ في المھل:
مع التقید بالمھل المنصوص عنھا في الفقرة الثانیة من المادة الرابعة من قانون البناء، تعتمد الآلیة الواردة في

المادة الثالثة من ھذا المرسوم.
ثانیا ـ التخطیطات الواجب التقید بھا في منح رخصة البناء:

في حال طلب الترخیص بالبناء على عقار مصاب بتخطیط مصدق غیر منفذ سواء كان مستملكا أو غیر مستملك یعتمد
لدى دراسة طلب الترخیص بالبناء التخطیط المصدق بكافة مفاعیلھ ولا سیما لجھة الغلاف ومدى وقوع النظر

والتراجع عن التخطیط:
أ ـ إذا كان التخطیط المصدق غیر المستملك واقعا ضمن نطاق بلدیتي بیروت أو طرابلس أو إذا كان التخطیط

المذكور عبارة عن توسیع لطریق عام موجود، لا یفرض أي تراجع للبناء عن حدود العقار لجھة القسم المصاب
منھ بالتخطیط، بل یعتمد التراجع عن حدود التخطیط فقط بما فیھ النتوءات المسموحة عن الخط الغلافي لجھة

التخطیط.
ب ـ خارج نطاق بلدیتي بیروت وطرابلس إذا لم یكن التخطیط المصدق عبارة عن توسیع طریق عام موجود،

یجب أن لا یقل التراجع عن حدود العقار في الطابق الأرضي والطوابق العلویة لجھة القسم المصاب منھ
بالتخطیط عن 4.50م في حال استفاد البناء من مدى وقوع النظر والغلاف على التخطیط المصدق، وذلك مع

التقید بالتراجعات المحددة عن التخطیط للطوابق السفلیة.
(راجع الرسم رقم 19)

في حال وجود أبنیة منفذة على التخطیط المصدق غیر المستملك، یمكن للمجلس الأعلى للتنظیم المدني أن
یستثني الأبنیة المطلوب الترخیص بإنشائھا في العقارات الواقعة على طول ھذا التخطیط من التقید بمضمون

الفقرة أعلاه، وذلك مع التقید بالتراجع المفروض عن حدود التخطیط فقط.
ج ـ في حال عدم وجود طریق عام منفذ یصل إلى العقار موضوع طلب الترخیص، یعتمد التخطیط المصدق

غیر المنفذ لجھة تحدید كیفیة وصول السیارات وخروجھا من العقار، ویخیر المالك لدى تقدیم طلب الترخیص
بالبناء بین:

* اعتبار التخطیط بحكم غیر الموجود لجھة تأمین الوصول إلى المرآب، وتسدید رسوم استبدال مواقف
السیارات التي یجب تأمینھا في العقار استنادا إلى القوانین والأنظمة النافذة.

* اعتبار التخطیط المصدق بمثابة طریق منفذ، وفي ھذه الحالة یتم تأمین مواقف السیارات في البناء وقفا
لخرائط الترخیص (عینا) مع اعتماد المقطع الطولي للتخطیط المصدق لجھة علاقة مداخل ومخارج
وشقلات المرآب بالتخطیط المصدق واحتساب ارتفاع البناء، على أن یعفى المالك من تسدید رسوم

الاستبدال لمواقف السیارات، شرط تقدیم تعھد منظم لدى الكاتب العدل بالتنازل عن القسم من العقار
المصاب بالتخطیط في حال تنفیذه بحیث لا یمنح الترخیص بالإسكان إلا بعد تسجیل التعھد من قبل المالك

على الصحیفة العقاریة.
ثالثا ـ مفاعیل رخصة البناء:

یعمل بالرخصة المعطاة بناء لأحكام القانون 646/2004 لمدة ست سنوات قابلة للتجدید لمرة واحدة ولمدة سنتین
من تاریخ انتھاء مفعول الرخصة الأساسیة، معفاة من الرسوم إذا لم تطرأ زیادة على المساحة المرخصة، شرط

عدم وجود تعدیل في التخطیط والارتفاق أو الأنظمة المعمول بھا بما یحول دون تجدید الترخیص.
تقبل طلبات التجدید في الدوائر الفنیة خلال ثلاثة أشھر تسبق انتھاء مفعول الترخیص الأساسي، ولغایة مدة



أقصاھا ستة أشھر من تاریخ انتھاء مفعولھ، على أن تحتسب ھذه المھلة من ضمن مھلة تجدید الترخیص.
أما التراخیص المعطاة بظل المرسوم الاشتراعي 148/1983 فیتم تجدیدھا لمدة أربع سنوات شرط عدم وجود

مانع قانوني یمنع تجدیدھا وتمدد التراخیص التي جددت لمدة سنتین قبل صدور المرسوم 15874 /2005
لسنتین اضافیتین شرط عدم وجود مانع قانوني یحول دون تجدیدھا.

رابعا ـ في تنفیذ الترخیص:
یتوجب على مالك العقار صاحب الترخیص ومقاولیھ عدم المباشرة بتنفیذ مضمون الترخیص قبل استحصال

على أمر المباشرة بالتنفیذ موقعا من المھندس المسؤول ومسجلا لدى نقابة المھندسین.
عند شمول الترخیص بالبناء على طابق سفلي أو أكثر، یشترط تنفیذه على مرحلتین:

ـ مرحلة أولى: تنفیذ الطوابق السفلیة وتسویة الأرض الطبیعیة اللازمة لتأمین قانونیة الطوابق السفلیة وتسویة
الأرض الطبیعیة.

ـ مرحلة ثانیة: تشمل أقسام الترخیص المتبقیة وتعطى بناء لموافقة الإدارة الفنیة المختصة بعد التثبت من صحة
تنفیذ المرحلة الأولى بموجب إذن خاص بالمتابعة.

یمكن متابعة اعمال المرحلة الثانیة على مسؤولیة المھندس المسؤول على ان تعطى الموافقة على تنفیذ المرحلة
الثانیة او ترفض مع تعلیل اسباب الرفض بمھلة شھر من تاریخ تسجیلھا لدى الادارة الفنیة المختصة. وفي حال

تأخر الادارة عن البت بالطلب ضمن المھلة المحددة یمكن للمھندس اعتماد الالیة المنصوص علیھا في المادة
الثالثة من ھذا المرسوم لمتابعة التنفیذ في المرحلة الثانیة .

خامسا ـ الترخیص بالمباشرة بالحفر والتدعیم:
یمكن الترخیص بالمباشرة بالحفر والتدعیم على مسؤولیة المالك قبل الاستحصال على الترخیص بالبناء وذلك وفقا

للشروط التالیة:
ـ أن لا تقل المساحة الإجمالیة للطوابق السفلیة الخاضعة للرسوم والمطلوب الترخیص بھا:

* عن 2000م2
* عن 2000م2 عن طلب ترخیص سفلیین أو أكثر.

ـ یجب أن یرفق طلب الترخیص بالمباشرة بالحفر بخرائط الطوابق السفلیة (مسطحات ومقاطع) موقعة من
المھندس المسؤول تبین مناسیب العقار قبل الحفر وبعده وبكیول تقریبیة لكمیات الحفر مع تعھده بالإشراف على

الحفر وتنفیذه وفقا للخرائط المقدمة.
ـ یتم التقدم بالطلب من الدائرة الفنیة المختصة التي تحیل طلب الترخیص بعد التدقیق بكافة المستندات المشار

إلیھا أعلاه إلى رئیس السلطة التنفیذیة في البلدیة أو المحافظة أو القائمقام خارج النطاق البلدي مرفقا بكشف فني
لقیمة الرسوم المتوجبة على الترخیص بالطوابق السفلیة.

ـ یمنح الترخیص الخاص لمدة سنة بعد استیفاء قیمة الكشف الفني لرسم الترخیص عن كامل مساحة الطوابق

السفلیة كإیداع لضمان حسن التنفیذ، على أن یحسم ھذا الإیداع من أصل الرسوم المتوجبة للترخیص بالبناء.
وفي حال عدم استكمال منح الترخیص لأي سبب كان یخصص الإیداع المدفوع لإعادة تأھیل العقار والتعویض
عن أیة أضرار نتجت من جراء الحفر، وذلك بإشراف رئیس السلطة التنفیذیة في البلدیة أو المحافظ أو القائمقام

خارج النطاق البلدي.
ة ف كفالة لا أ ة ت ال ة الق د د ت ن اض ت أن كن



ویمكن أن یستعاض عن تسدید القیمة المتوجبة أعلاه بكفالة مصرفیة.
إذا تجاوزت قیمة التعویضات المتوجبة وأعمال إعادة تأھیل العقار قیمة الكفالة أو الإیداع المدفوع، یسجل باقي

المبلغ كدین ممتاز على الصحیفة العائدة للعقار، أما إذا لم تتجاوز قیمة ھذه الأعمال والتعویضات الإیداع
المدفوع أو مقدار الكفالة، فیعاد ما تبقى من قیمتھا بعد التأھیل ودفع التعویضات في حال وجودھا لصاحب

العلاقة شرط موافقة الدائرة الفنیة المختصة على إعادة تأھیل العقار.
سادسا ـ استعمال الرصیف:

لمالك العقار عند حصولھ على رخصة بناء أو وصل بالتصریح وعند المباشرة بالعمل، حق استعمال الرصیف وفقا
للشروط الفنیة التالیة:

1 ـ أن لا یتجاوز عرض القسم المشغول من الرصیف المترین كحد أقصى.
2 ـ تأمین ممر للمشاة ضمن الرصیف لا یقل عرضھ عن ثمانین سنتیمترا (80 سم) وذلك طوال فترة العمل،

مغطى بحمایة من المواد الصلبة، من دون فراغات، بزاویة تتراوح بین 30 و45 درجة ولا یقل ارتفاعھا عن
المترین.

3 ـ أن یكون الممر المذكور مفصولا بشكل واضح عن القسم المستعمل من الرصیف بواسطة حواجز لا یقل
ارتفاعھا عن مترین، مع تأمین كافة متطلبات السلامة العامة لا سیما لجھة وضع إشارات ضوئیة عند حدود

القسم المشغول.
(راجع الرسم رقم 20).

4 ـ یشترط على المالك إعادة تأھیل الرصیف طبقا لما كان علیھ أو بمواصفات أخرى توافق علیھا الإدارة وذلك
قبل التقدم بطلب رخصة الأشغال.

5 ـ تنتھي مھلة استعمال الرصیف بتوقف الأعمال أو انتھائھا ضمن مھلة الترخیص المعطى.
6 ـ یجب أن یحدد في طلب الترخیص بالبناء حدود المساحة المنوي إشغالھا من الرصیف مع بیان تفاصیل

الحواجز ومواقع الإشارات الضوئیة وكافة التدابیر التي ستتخذ لتأمین متطلبات السلامة العامة.
سابعا ـ الأبنیة غیر المنجزة:

عند انتھاء مھلة الترخیص، وفي حال كان المرخص لھ قد أنجز الأجزاء الحاملة للبناء (أساسات وجدران حاملة وكافة
الجدران الخارجیة والأعمدة والجسور والسقوف). أمكنة متابعة الأشغال المتبقیة دون أن تتوجب علیھ رسوم ترخیص
جدیدة، أما في حال إنجاز ھیكل البناء (أجزاء حاملة وسقوف) فیمكن الترخیص بإكمال الجدران الخارجیة لھیكل البناء

المنفذ وفقا للترخیص المعطى على أن تستوفى رسوم الترخیص البناء عن كامل الطوابق التي لم تنفذ الجدران
الخارجیة العائدة لھا حسب التخمین الرائج.

أما الأشغال الداخلیة والخارجیة المتبقیة، فتعتبر من الأعمال التكمیلیة التي تستوجب الحصول على وصل بالتصریح.
في حال تنفیذ الجدران الخارجیة دون إكمال واجھات البناء الخارجیة، على مالك العقار إنھاء الأعمال التكمیلیة

للواجھات ضمن مھلة سنة واحدة من تاریخ انتھاء مھلة الترخیص بعد الاستحصال على التصریح حسب الأصول،
وإلا تفرض غرامات عن الأعمال غیر المنفذة للواجھات تساوي (15%) خمسة عشر بالمایة من قیمة رسوم

الترخیص بالبناء للمساحات غیر المنجزة واجھاتھا من البناء المرخص وذلك حسب التخمین الرائج عن كل عام،
تحسب بدءا من انقضاء سنة واحدة بعد تاریخ انتھاء مھلة الترخیص بالبناء.

إن الأبنیة القائمة قبل نفاذ ھذا المرسوم، التي انتھى مفعول ترخیصھا، والتي أنجز ھیكلھا ولم تنجز واجھاتھا بعد (بما
فیھا الجدران الخارجیة) تخضع لأحكام الفقرة أعلاه لجھة غرامات التأخیر ویتم تخمین الرسوم وتسري الغرامات بعد

سنة من تاریخ صدور القانون رقم 646/2004.



م خ
(رسم رقم 116 وفق المرسوم النافذ 617 /2007 یجب ادخالھ .)

یطبق البند أعلاه على الأبنیة المخالفة التي لا یمكن تسویتھا لجھة إزالة المخالفة وإنجاز الواجھات أو ھدم البناء بكاملھ.
على رئیس السلطة التنفیذیة في البلدیة المعنیة أو المحافظة أو القائمقام في المناطق التي لا یوجد فیھا بلدیة، وخلال

الشھر الأول من كل عام، أن یحیل لائحة بالعقارات التي تشتمل على أبنیة انتھى مفعول ترخیصھا وأنجز ھیكلھا دون
أن تنجز واجھاتھا بعد إجراء التخمین حسب الأصول لھذه العقارات إلى الدائرة الفنیة المختصة، التي تقوم بدورھا

باحتساب المساحات والغرامات المترتبة عن كل عقار وفقا للفقرة أعلاه وإیداع الجدول بالمساحات والغرامات للبلدیة
المعنیة خلال مھلة شھر واحد من تبلغھا.

على الدوائر الفنیة المختصة، ولدى تلقي أیة شكوى بشأن بناء غیر منجز، خارج المھل المنصوص علیھا أعلاه، أن
تحیل الملف، بعد إجراء التخمین حسب الأصول للعقار موضوع الشكوى واحتساب المساحات والغرامات المترتبة عن

عدم إكمال الواجھات إلى البلدیة المعنیة خلال مھلة شھرین على الأكثر من تاریخ التقدم بالشكوى.
تستوفي البلدیة الغرامات أو تقوم بتسجیلھا على الصحائف العینیة العائدة للعقارات المعنیة كدین ممتاز.

إن الأشغال الداخلیة والأعمال التكمیلیة الخارجیة غیر المنفذة تخضع للاستحصال على وصل بالتصریح أو رخصة
ترمیم وفقا لنوع الأشغال غیر المنفذة، ولا یعفي الاستحصال على التصریح أو رخصة الترمیم مالك العقار من

الغرامات المفروضة العائدة للواجھات غیر المنفذة وفقا لأحكام ھذه الفقرة.

المادة 5 (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 617 / 2007)

شروط رخصة الإشغال (السكن):
أولا ـ إكمال البناء المرخص بھ

یقصد بإكمال البناء المرخص بھ، للحصول على رخصة الإشغال (السكن) بمفھوم المادة 6 من قانون البناء، إنجاز
جمیع الأشغال والشروط المفروضة في الرخصة لا سیما الأشغال التالیة:

أ ـ الأعمال الخارجیة:
1 ـ بناء جدران الدعم وأعمال استصلاح الأراضي وأعمال الھدم الواردة في خرائط الترخیص.

2 ـ ھیكل البناء المرخص في جمیع طوابقھ بما فیھا الطوابق السفلیة.
3 ـ تركیب الشبكات الكھربائیة والصحیة للأقسام المشتركة لتصبح جاھزة للاستعمال والعلب البریدیة للاقسام المختلفة

.
4 ـ إكمال كافة أشغال الواجھات بما فیھ الشرفات وجمیع الأقسام المشتركة.

5 ـ صب أو تبلیط أرضیة الطابق المقام على أعمدة إذا وجد، أرضیة المرآب داخل البناء مع مداخلھ ومخارجھ وتقسیم
الفسحات المخصصة لتوقیف السیارات. وعندما یكون المرآب ملحوظا خارج البناء یجب ترتیب المساحة المخصصة

لھ وذلك بتمھید ورص أرضیتھا بما فیھا المداخل والمخارج الموصلة إلیھا وصبھا بالباطون أو تزفیتھا بالإسفلت أو

تبلیطھا.
ب ـ الأعمال الداخلیة:

إنجاز كافة الأعمال الداخلیة التي تجعل البناء صالحا للاستعمال وفقا للغایة المعد لھا.
اما في الشقق التي تتجاوز مساحتھا 300 م2 مربع بما فیھا الاقسام التي لا تحتسب من ضمن الاستثمار العام

والسطحي فیستثنى من تلك الاعمال : + الطرش والدھان الداخلي واعمال المنجور الداخلي وقطع البیاضات الصحیة

http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1065744&lawId=212422&language=ar


والكھربائیة وخزائن المطابخ على ان تحدد مواصفات ھذه الاعمال في متن عقود بیع ھذه الشقق في حال تم بیعھا قبل
افراز البناء .

ثانیا: أنواع رخصة الإشغال وآلیة منحھا:
1 ـ رخصة الإشغال النھائیة:

عند إكمال البناء المرخص بھ، بما فیھ الواجھات الخارجیة، على المالك أن یتقدم من الإدارة الفنیة المختصة بطلب
الحصول على رخصة الإشغال مرفقا بالمستندات المطلوبة وخرائط الأشغال المنفذة في حال وجود تعدیلات على البناء

المرخص مسجلة لدى إحدى نقابتي المھندسین، بالإضافة إلى إفادة من المھندسین المعنیین كل حسب اختصاصھ طبقا
للأنظمة المرعیة وطبقا للترخیص أو التعدیل المنفذ ووفقا لأنظمة نقابتي المھندسین.

إذا تبین أن البناء مطابق للتصامیم التي على أساسھا أعطیت الرخصة، أو یختلف عنھا إنما بقي مطابقا للنصوص
النافذة عند منح الترخیص وللأحكام الخاصة المحددة في رخصة البناء في حال وجودھا، تعطى رخصة الإشغال

(السكن) بعد موافقة الإدارات الفنیة المختصة وبعد أن تكون قد دفعت عند الاقتضاء كافة الرسوم والغرامات المترتبة
وفقا للسعر الرائج بتاریخ منح رخصة البناء الأساسیة عن المساحات الإضافیة المنفذة دون ترخیص.

في حال عدم مطابقة البناء أو أي جزء منھ للنصوص النافذة، على المالك أن یقوم تحت إشراف المھندس المسؤول
موقع طلب الرخصة بالأعمال اللازمة لیصبح البناء مطابقا وعلیھ بعد ذلك أن یعلم الإدارة وأن یتقدم بخرائط جدیدة

عند الاقتضاء موقعة من المھندس المسؤول ومسجلة لدى إحدى نقابتي المھندسین في بیروت وطرابلس.
عند وجود عدة أبنیة في نفس العقار، یمكن إعطاء رخصة إشغال (سكن) نھائیة لكل بناء أو بلوك على حدة (درج
ومصعد مستقل) شرط أن تكون الأقسام المشتركة التي یستفید منھا ھذا البلوك بما فیھا المداخل والمرآب وأقسام:
الحدائق والتصاوین وتسویة الأرض الطبیعیة والطوابق السفلیة والإنارة العامة والطرقات الداخلیة التابعة لھ وفقا

للمخطط الحجمي المرفق مع الترخیص، منجزة بكاملھا، وعلى أن تكون كافة الإنشاءات المنفذة في العقار لغایة تاریخھ
مستوفیة للشروط القانونیة.

إن حق التصرف بالجزء المتبقي الغیر المنجز من البناء والموجود ضمن القسم المشترك، یحصر بمالك العقار
الأساسي أو من یحل محلھ قانوناً سواء لجھة تجدید الترخیص أو تعدیلھ أو الحصول على ترخیص جدید أو رخصة

أشغال، دون المس بالحقوق المكتسبة المسجلة على الصحیفة العقاریة للأقسام الحاصلة على رخصة إسكان نھائیة بما
فیھا الأقسام المفرزة، على أن یسجل ذلك على الصحیفة العینیة للعقار.

إذا حصلت مخالفة في أي بلوك من العقار یوقف العمل بكامل الأبنیة وتوضع إشارة بناء مخالف على كامل العقار
باستثناء الأقسام من البناء المرخصة بالإسكان والمفرزة حقوقا مختلفة.

عند وجود بناء مفرز بموجب المادة 26 من القانون رقم 539 تاریخ 24/7/1996 یمكن إعطاء رخصة أشغال نھائیة
جزئیة لكل قسم على حدة (حق مختلف) إذا كان ھذا القسم والأقسام المشتركة (بما فیھ واجھات البناء) منجزة بكاملھا

وفقا للترخیص، وذلك بصرف النظر عن قانونیة الأقسام المختلفة الأخرى.
عند إعطاء رخصة الإشغال النھائیة لبناء منفصل أو لكافة الأبنیة المرخصة تعتبر رخصة البناء للأقسام التي تم

الترخیص بإشغالھا نھائیا منتھیة حكما حتى ولو لم تكن مھلة العمل بھا قد انقضت بعد.
2: رخصة الإشغال المؤقتة:تعطى رخصة إشغال مؤقتة لبناء أو لجزء من بناء تجدد سنویا لحین انتھاء مھلة رخصة

البناء وفقا للشروط التالیة:
* أن تكون جمیع أجزاء البناء المنفذة بتاریخ طلب رخصة الإشغال الجزئیة المؤقتة بوضع قانوني.

* أن تكون قد أنجزت الأشغال وفقا للبند «أولا» من المادة الخامسة من ھذا المرسوم التي تجعل ھذا الجزء من البناء
التمدیدات الداخلیة، التكمیلیة الاشغال إشغالھ، المطلوب البناء من الجزء ھیكل وخاصة للاستثمار، أو للسكن صالحا



صالحا للسكن أو للاستثمار، وخاصة ھیكل الجزء من البناء المطلوب إشغالھ، الاشغال التكمیلیة الداخلیة، التمدیدات
الصحي والكھربائیة الأساسیة والحفرة الصحیة في حال عدم وجود مجرور عام، والمرآب المتوجب.

إن رخصة الإشغال (السكن) المؤقتة ھي صالحة للاشتراك مؤقتا بالمیاه والكھرباء والھاتف وللسكن في القسم
المرخص بإشغالھ مؤقتا ضمن مدة صلاحیتھا وھي غیر صالحة للفرز النھائي ولا للبیع والتسجیل النھائي في الدوائر

العقاریة.
ثالثا ـ إلزامیة الاستحصال على رخصة الإشغال:

باستثناء الأقسام المفرزة بموجب أحكام القانون رقم 539 تاریخ 24/7/1996، یحظر بیع أو انتقال أو التفرغ عن
أجزاء الأبنیة غیر الحائزة على رخصة إشغال نھائیة وفق الأصول المنصوص علیھا أعلاه كما یحظر إشغال البناء
بعد إنقضاء مھلة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاریخ انتھاء مھلة الترخیص بالبناء ما لم یتم الاستحصال على رخصة

الإشغال النھائیة.
یستعاض عن رخصة الإشغال بأحد المستندات التالیة:

1 ـ إفادة صادرة عن الدوائر المالیة المختصة في المحافظات، أو إفادة مسندة إلى قیود رسمیة صادرة عن رئیس
السلطة التنفیذیة في البلدیة أو عن المحافظ أو القائمقام في حال عدم وجود بلدیة، وعلى مسؤولیتھم، تثبت أن البناء قد

أنجز قبل تاریخ 13/9/1971.
2 ـ إفادة من المھندس المسؤول مسجلة لدى إحدى نقابتي المھندسین تثبت مطابقة البناء للرخصة المعطاة وعدم استلام
أي جواب من الإدارة بشأن طلب رخصة الإشغال رغم إنقضاء المھل المحددة ضمن المادة السادسة من قانون البناء،

وذلك وفق الآلیة الواردة في المادة الثالثة من ھذا المرسوم، مع التقید بالمھل المنصوص عنھا في الفقرة الثالثة من
المادة السادسة من قانون البناء.

یعتبر البناء في ھاتین الحالتین بمثابة بناء قانوني.

المادة 6

فضلات الأملاك العمومیة والخصوصیة:
ـ إن شراء فضلة أملاك عمومیة أو خصوصیة عائدة للدولة أو للبلدیات ناتجة عن تنفیذ تخطیط (عادي أو ضمن

مخطط توجیھي عام) أو استملاك لا یتم إلا بعد موافقة الجھة مالكة الفضلة بناء على إنھاء الإدارة الفنیة المختصة التي
أعدت دراسة التخطیط. أما شراء فضلات الأملاك الخصوصیة فیتم وفقا لأحكام قانون التنظیم المدني، ولیست إلزامیة

لإعطاء الترخیص.
ـ إذا رأت الإدارة الفنیة المختصة والجھة مالكة الفضلة وجوب ضم ھذه الفضلة إلى العقار موضوع طلب الترخیص

بالبناء، على الدوائر الفنیة المعنیة بدراسة ملف الترخیص بالبناء تضمین الكشف الفني قیمة ثمن الفضلة لصالح الجھة
مالكة العقار والمقدرة على أساس التخمین المعتمد للعقار لفرض رسم البناء.

ویتوقف إعطاء رخصة البناء على دفع التأمین المذكور من قبل المالك أو من یحل محلھ قانونا، على أن تجري فیما بعد
معاملات الإسقاط والتحدید والضم على نفقة طالب الشراء.

تعتبر الفضلة في ھذه الحالة مضمومة إلى العقار موضوع طلب الترخیص بالبناء إذا توافرت فیھ شروط الضم
المنصوص علیھا في القوانین العقاریة وإلا اعتبرت الفضلة وحدة عقاریة مع العقار المذكور.

ـ یحدد ثمن الفضلة نھائیا من قبل اللجنة المحددة في المادة 80 من القرار رقم 275/26 وفقا للسعر الرائج بتاریخ دفع
التأمین وفي حال الخلاف على الثمن تفصل بذلك لجان الاستملاك الاستئنافیة المختصة على نفس الأسس وذلك خلال



سنة من تاریخ دفع التأمین. وبعد مرور ھذه الفترة، یعتبر التأمین المدفوع ثمنا لھذه الفضلة ویتوجب على الدوائر
العقاریة ضم ھذه الفضلة إلى العقار الأساسي بناء لطلب الشاري.

ـ إن عملیة ضم الفضلة إلى العقار لیست إلزامیة للإدارة إذا أعلنت تخصیصھا للاستعمال العام.

المادة 7 (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 617 / 2007)

الغلاف:
مع عدم إمكانیة تجاوز الارتفاع الأقصى المحدد في نظام المنطقة التي یقع فیھا العقار، وفي حال عدم وجود أحكام

خاصة تتعلق بالغلاف، یخضع إنشاء البناء للشروط التالیة:
أولا ـ غلاف الأبنیة على الطرقات

أ ـ الغلاف على الطرقات:
تشاد الأبنیة داخل خط غلافي أقصى محدد كما یلي:

أ ـ 1 ـ بخط عامودي مقام على حدود الطریق العام أو على حدود التخطیط، ارتفاعھ یساوي مرتین
ونصف عرض الطریق أو العرض المقرر لتخطیطھ المصدق مع حد أدنى قدره 15 مترا.

وعند وجود ارتفاق تراجع مفروض على جانب أو على جانبي الطریق أو التخطیط، یقام الخط العامودي
عند حد التراجع لجھة العقار. وتعتبر المسافة بین خطي التراجع المفروض بمثابة سعة الطریق لتحدید

الارتفاع.
(راجع الرسم رقم 21)

یؤخذ مستوى الرصیف أو الطریق في حال عدم وجود رصیف، أو مستوى المقطع الطولي للتخطیط على
وسط الواجھة كنقطة ابتداء على الخط العامودي المذكور.

وفي الطرقات المنحدرة، إذا كان الارتفاع بین طرفي الواجھة یزید عن ثلاثة أمتار ونصف تجزأ الواجھة
إلى اقسام لا یتعدى الارتفاع بین طرفیھا ثلاثة أمتار ونصف ویأخذ خط عامودي على وسط كل قسم على

حدة.
أ ـ 2 ـ بخط مائل یمتد من الطرف العلوي للخط العامودي لجھة داخل العقار، ویكون مائلا على الخط

الأفقي بنسبة 5/2 (اثنین قاعدة لخمسة ارتفاع).
(راجع الرسم رقم 22)

أ - 3 - في حال كانت الطریق عمودیة على واجھة العقار یطبق غلاف الطریق فقط على الاقسام
الملاصقة والمواجھة للطریق وفقا للرسم 22 - ب

(رسم رقم 22 - ب وفقا للمرسوم 617 /2007 للادخال).

ب ـ الغلاف على ساحة:
إذا كان للعقار واجھة على ساحة، یعتمد لتحدید علو الخطوط العمودیة على ھذه الساحة وعلى الطرق

المتفرعة عنھا بعمق 30م من حدود التراجع عن الساحة، عرض الطریق الأكثر سعة المتفرعة عن
الساحة مع تراجعاتھا المفروضة.

(راجع الرسم رقم 23)
ج ـ غلاف الأبنیة الخلفیة:

ة خلف أكث أ ة نا ا ن ق الط ل أكث أ ة نا ا ن د ا قا ن ض أكث أ تان نا دت ش إذا

http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1065745&lawId=212422&language=ar


إذا شیدت بنایتان أو أكثر ضمن عقار واحد، منھا بنایة أو أكثر على الطریق، ومنھا بنایة أو أكثر خلفیة
مفصولة عن الأولى بفسحة داخلیة وتطل على الطریق فوق سطح البنایة الأولى، یمكن لھذه الأبنیة الخلفیة

الاستفادة من خط غلاف الطریق، شرط أن لا تقل المسافة الفاصلة بین البناءین عن 4.5 م وأن لا یزید
ارتفاع الأبنیة القائمة على الطریق عن خمس مرات المسافة التي تفصلھا عن الأبنیة الخلفیة (عرض

الفسحة) ضمن الحدود القصوى للغلاف.
یقاس ھذا الارتفاع ابتداء من أوطى نقطة من واجھتي البناءین بتماس أرض الفسحة النھائیة بعد التسویة،

ویشترط أن تكون الفسحة قانونیة وفقا للبند «ثانیا» من ھذه المادة.
(راجع الرسم رقم 24)

د ـ الغلاف على زاویة طریقین أو أكثر:
عندما یقع العقار على زاویة طریقین أو أكثر، یطبق على كل تقاطع، وبطول لا یتعدى الثلاثین مترا

(30م) لجزء من واجھة البناء (بما فیھ النتوءات) الواقعة على الطریق الأقل سعة، (یترك الخیار بتركیزه
للمصمم) یطبق الغلاف التالي:

1 ـ خط عامودي مقام على تخطیط الطریق العام معادل لخمس مرات العرض المقرر للطریق.
وعند وجود ارتفاق تراجع مفروض على جانب أو جانبي الطریق، یقام الخط العامودي على حدود

التراجع لجھة العقار وتعتبر المسافة بین خطي التراجع المفروض بمثابة سعة الطریق لتحدید
الارتفاع. تؤخذ نقطة ابتداء علو ھذا الخط العامودي كما ھي محددة للخط العامودي العائد للفقرة

«أ» من البند «أولا» من ھذه المادة.
2 ـ خط مائل یمتد من الطرف العلوي للخط العامودي ویكون مائلا على الخط الأفقي بنسبة 1/5

(واحد قاعدة لخمسة ارتفاع) لجھة داخل العقار.
یجب أن لا یتجاوز العلو الأقصى للبناء الارتفاع الذي ینتج عن تطبیق غلاف الطریق الأكثر سعة،
وتطبق على باقي أجزاء الواجھة المطلة على الطریق الأقل سعة الخط الغلافي العائد لھذه الطریق

والمحددة في الفقرة «أ» من البند «أولا» من ھذه المادة.
(راجع الرسمین رقم 25 ورقم 26)

3 - في حال وقوع العقار على طریقین بنفس السعة یعود لمالك العقار الخیار في اعتماد الارتداد
على اي من الطریقین شرط التقید بالتراجع الاكبر عند زاویة الطریقین وفقا للرسم 22 - ج

(رسم رقم 22 - ج وفقا للمرسوم النافذ 617 /2007 للادخال )

عندما یكون العقار محاطا بالطرق من ثلاث جھات أو أكثر، لا یعتمد ارتداد لأي طریق على
طریق لا یتقاطع معھ، إلا أنھ یسمح باستثناء القسم من البناء الواقع ضمن عمق 30م من حدود

التراجع عن الطریق الأكثر سعة، من الغلاف العائد للطریق من الجھة المقابلة، شرط التقید
بالغلاف والارتداد المشار إلیھ أعلاه على الطرق الجانبیة.

(راجع الرسم رقم 27)
ھـ ـ یتم البت في حالات الغلاف الاستثنائیة غیر المذكورة أعلاه من قبل المجلس الأعلى للتنظیم المدني.

ثانیا ـ ارتفاع الأبنیة على الفسحات:



ى ع
في حال تأمین وقوع نظر على فسحات، تشاد الأبنیة أو أقسام الأبنیة المنارة على ھذه الفسحات داخل خط غلافي

أقصى كما یلي:
1 ـ بخط عامودي مقام على واجھة البناء بدون النتوءات على الخط الغلافي لجھة الفسحة یعادل خمس مرات المسافة
الدنیا لوقوع النظر الفعلي المؤمن في البناء من الغرف المھواة والمضاءة على الفسحة التابعة للعقار أو على الفسحات
المشتركة مع العقارات المجاورة. تكال ھذه المسافة بین الخط العامودي المنصوب بتماس الواجھة عند محور الفتحة

التي تضيء وتھوي الغرفة وبین الخط العامودي المنصوص على حدود العقار أو خط عامودي آخر (مع مراعاة نص
المادة التاسعة)، داخل حقل وقوع النظر وعلى محور الفتحة (نافذة أو باب زجاجي أو واجھة زجاجیة) وذلك من أبرز

نقطة من ھیكل البناء مقابل الفتحة.
یؤخذ مستوى الأرض النھائیة بعد التسویة في أوطى نقطة عند تقاطعھا مع الواجھة في كل فسحة مستقلة كنقطة ابتداء

لھذا الخط العامودي بصرف النظر عن شقلة المنحدر العائد للمرآب.
(راجع الرسمین رقم 28 و29)

عندما یكون وقوع النظر مؤمن على فسحة مشتركة مع العقارات المجاورة، یجب أن تكون واجھة الغرف، أو طرف
الفرندا أو اللوجیا أو الشرفة المسندة إلیھا، المؤمن لھا مدى وقوع النظر على مسافة أربعة أمتار ونصف على الأقل من

الحدود المقابلة للفسحة المشتركة.
(راجع الرسم رقم 30)

یسُمح تحت الفسحات المشتركة المرتفقة بعدم البناء أو بالنور والھواء بإنشاء الطوابق السفلیة المردومة إذا لم یكن ذلك
یتعارض مع الشروط الخاصة التي قضت بإنشائھا ومع أنظمة البناء في المنطقة، وذلك مع التقید بأحكام البند 2 ـ د من

المادة التاسعة من ھذا المرسوم.
تعتبر الفسحة قانونیة لأخذ مدى وقوع النظر علیھا عندما لا تقل مساحتھا عن 30 م2 (ثلاثین مترا مربعا) وتستوعب

مستطیلا قیاساتھ الدنیا 4.50 *ّ 5.50م. (أربعة أمتار ونصف xّ خمسة أمتار ونصف).
تعتبر الفسحة مستقلة طالما لا تتصل بسواھا من الفسحات أو إذا كانت تتصل بفسحات أخرى بعرض یقل عن 4.50م.

(أربعة أمتار ونصف).
(راجع الرسمین رقم 31 ـ أ و31 ـ ب)

2 ـ بخط مائل 1/5 (واحد قاعدة لخمسة ارتفاع) یمتد من الطرف العلوي للخط العامودي.

(راجع الرسمین رقم 28 ورقم 29)
لا یدخل عرض مجاري المیاه أو الأقنیة أو الأملاك العامة الملاصقة للفسحات القانونیة في حساب علو الغلاف على

ھذه الفسحات.

المادة 8

النتوء عن الغلاف:
جھة من المنصوب الغلاف الخط عل النتوءات تحدد الطریق: جھة من المنصوص الغلاف الخط عل النتوءات أولا



أولا ـ النتوءات على الخط الغلافي المنصوص من جھة الطریق: تحدد النتوءات على الخط الغلافي المنصوب من جھة
الطریق (یدخل في حساب عرض الطریق التراجع الإجباري المفروض ولا یدخل فیھ التراجع الاختیاري من قبل

المالك) كما یلي:

أ: الشرفات الحرة غیر المقفلة:

أ ـ 1 ـ على الطریق التي تقل سعتھا عن تسعة أمتار یمنع أي نتوء.
أ ـ 2 ـ على الطرقات التي تساوي أو تزید سعتھا عن تسعة أمتار، یسمح بنتوء أقصى قدره 1.05م. (متر

وخمسة سنتیمترات).

ب: الرفارف في الطابق الأرضي:
یحدد النتوء الأقصى للرفارف في الطابق الأرضي بثمن (8/1) العرض المقرر للطریق بما فیھ التراجعات على

الجانبین مع حد أقصى 3.00م. (ثلاثة أمتار) عن حدود التراجع، وعلى أن یبقى الطرف الخارجي للرفارف
متراجعا 30 سم (ثلاثین سنتیمتراً) عن حد الرصیف (الشعیرة) في حال وجوده، ویمكن أن تكون الرفارف في

الطوابق الواقعة بمستوى أي من الطرق المحیطة بالعقار بمستوى السقف أو أدنى منھ، مع التقید بما یفرضھ
العلو الحر الأدنى عن مستوى الرصیف أو محور الطریق وتعتبر ھذه الرفارف قسما مشتركا عند إفراز البناء،

كما یمكن استعمال سطحھا كأحواض للزھور.
ج ـ حواجب الشمس (Brise Soleil) والكرانیش وأحواض الزھور ووسائل الزخرفة والتجمیل وأعمال العزل

الحراري ومنع النش:
یسمح لحواجب الشمس والكرانیش وأحواض الزھور ووسائل الزخرفة والتجمیل بالنتوء 60 سم (ستون
سنتیمترا) كحد أقصى عن الخط الغلافي المنصوب من جھة الطریق وعن واجھة البناء (بدون الشرفات

والفرندات واللوجیات). یسمح بنتوء أعمال العزل الحراري ومنع النش، شرط أن لا یتجاوز علوھا خمسون
سنتیمترا /50 سم/ عن سطح الطابق الأخیر، عن الخط الغلافي المنصوب من جھة الطریق بما لا یتجاوز

سماكة ھذه الأشغال. في جمیع الحالات المنصوص علیھا في البنود الثلاثة أ وب وج أعلاه، یجب أن لا یقل علو
الحد الأدني للنتوءات:

1 ـ عن 3.00م. (ثلاثة أمتار) عن مستوى الرصیف.
2 ـ عن 3.20م. (ثلاثة أمتار وعشرین سنتیمترا) عن مستوى الطریق في حال عدم وجود رصیف.

(راجع الرسم رقم 32)
د ـ الاعلانات مع التقید بالأحكام القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بالاعلانات لا سیما أحكام المرسوم رقم 8861

تاریخ 25/7/1996 (تنظیم الاعلانات والترخیص بھا)، یمكن السماح بوضع وبنتوء الإعلانات واللوحات
المضاءة وغیر المضاءة على واجھات البناء ضمن الشروط التالیة:

دـ 1 ـ لصقا على جسم واجھات المحلات والمكاتب والمؤسسات الكائنة في الطابق الأرضي من البناء
شرط أن لا یتعدى بروز الإعلان عن الواجھة المنشأة على التخطیط، أو التراجع الإجباري إذا وجد، ستة
عشر سنتیمترا وأن لا یعطل إنارة وتھوئة الغرف. كما یمكن، في حال وجود قاعدة للبناء مؤلفة من طابق



أرضي وطابقین علویین على الأكثر، بوضع الإعلانات على طرف النتوءات لطوابق ھذه القاعدة. شرط
أن لا یتعدى بروز الإعلان عن الواجھة المنشأة على التخطیط، أو التراجع الإجباري إذا وجد، ستة عشر

سنتمترا.
د ـ 2 ـ لصقا أو بشكل عامودي على جسم واجھات البناء في الطوابق العلویة إذا كان البناء مشغولا بكامل

طوابقھ باستثناء الطابق الأرضي والطوابق السفلیة، من قبل شاغل واحد شرط:

ـ أن لا یتجاوز كامل ارتفاع الإعلان أو اللوحة ارتفاع واجھة البناء.
ـ أن لا یتعدى بروز الإعلان أو اللوحة عن واجھة البناء المقدر المسموح بھ في نتوء الشرفات.

د ـ 3 ـ فوق سطح البنایات شرط:

ـ أن لا تتجاوز حدود التخطیط والتراجع عنھ.
ـ أن لا ترتفع أكثر من أربعة أمتار ونصف فوق الخط الغلافي وأن لا تبرز أكثر من 1.05 م عن

جسم البناء.

ھـ ـ ستائر الواجھات الموجود أمامھا أرصفة یسمح بالستائر وسنداتھا أمام الواجھات الموجودة أمامھا أرصفة،
ضمن الشروط التالیة:

ھـ ـ 1 ـ أن تكون أجزاؤھا الأكثر نتوءا على مسافة 0.50م. (خمسین سنتمترا) وراء السطح العامودي
الذي یمر في طرف الرصیف، وفي حالة وجود أشجار مغروسة على الرصیف، على مسافة 0.50م.

(خمسین سنتمترا) عن جذع الأشجار.
ھـ ـ 2 ـ أن لا یتجاوز النتوء 3.00م (ثلاثة أمتار) عن جدار الواجھة المنشأة على التخطیط أو عن

التراجع الإجباري إذا وجد مع حد أقصى ثلاثة أمتار عن جسم البناء.
ھـ ـ 3 ـ أن لا یقل ارتفاع ھذه النتوءات عن مترین ونصف فوق مستوى الرصیف.

(راجع الرسم رقم 33)
و ـ أقفاص السلالم والمصاعد والمتكاءات وثكنات القرمید: یمكن لأقفاص السلالم والمصاعد وللواقط الشمسیة

وخزانات المیاه العائدة لھا وماكینات التھوئة والتدفئة والتبرید والمتكآت والجدران التي تشاد فوق سطح الطابق
الأخیر لحجب أقفاص السلالم والمصاعد وخزانات المیاه والإنشاءات التقنیة أن تتجاوز الخط الغلافي المائل

كحد أقصى قدره أربعة أمتار ونصف للأبنیة التي یتجاوز ارتفاعھا 15م (خمسة عشر مترا).(راجع الرسم رقم
(34

كما یمكن لثكنات القرمید أن تتجاوز الخط الغلافي العمودي بمقدار 1.05م. (متر وخمسة سنتمترات) والخط
الغلافي المائل 2.50م. (متران ونصف).

(راجع الرسم رقم 35)

ثانیا ـ النتوء عن الخط الغلافي لجھة الفسحات:

الزھور ولأحواض الشمس لحواجب الفسحات جھة من المنصوب الغلافي الخط عن بالنتوء یسمح ـ 1



ور ز ض  و س ولأ جب  و ن جھ   وب  ي  ن   وء  ح ب 1  ی
والكرانیش ولوسائل الزخرفة والتجمیل ولأقفاص السلالم والمصاعد وللواقط الشمسیة وخزانات المیاه العائدة لھا

وماكینات التھوئة والتدفئة والتبرید وللمتكاءات التي تقام فوق سطح الطابق الأخیر لحجب رؤیة أقفاص السلام
والمصاعد وخزانات المیاه والإنشاءات التقنیة، بنفس الشروط التي یسمح لھا بالنسبة للنتوءات على الخط

الغلافي المنصوب من جھة الطریق. خلافا لأي نص خاص، یسمح بنتوء أعمال العزل الحراري ومنع النش
التي لا یتجاوز علوھا خمسین سنتیمترا /50 سم/ عن سطح الطابق الأخیر عن الخط الغلافي المنصوب من جھة

الفسحات بما لا یتجاوز سماكة ھذه الأشغال.
2 ـ یسمح لثكنة القرمید بالنتوء مقدار: ـ 2.50م (مترین ونصف) عن الخط الغلافي المائل. ـ عن الخط الغلافي

العامودي مقدار:

* 105 سنتم كحد أقصى إذا كان تراجع البناء عن حدود العقار بما فیھ الشرفات إن وجدت یساوي أو
یزید عن 4.50م (أربعة أمتار ونصف).

* 60 سنتم كحد أقصى إذا كان تراجع البناء عن حدود العقار، یتراوح بین 150 سنتم (مئة وخمسون
سنتمترا) و4.50م (أربعة أمتار ونصف).(راجع الرسم رقم 36)

3 ـ یجب أن لا یقل العلو الحر الأدنى للكرانیش ولوسائل الزخرفة والتجمیل وحواجب الشمس عن 2.20م.
(متران وعشرین سنتمترا) من مستوى الأرض النھائیة بعد التسویة.

ثالثا ـ النتوء الاستثنائي:
 

یمكن بموجب مرسوم یتخذ، بناء على اقتراح وزیر الأشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى
للتنظیم المدني، النتوء عن الخط الغلافي لبعض أقسام الأبنیة الصناعیة كالمداخن والإھراءات (السیلوات)،

وبعض أقسام أماكن العبارة كالمآذن في المساجد أو أبراج الأجراس في الكنائس عندما تفرض طبیعة تكوینھا
وتخصیصھا ھذا النتوء، وشرط عدم وجود أسباب تحول دون ھذا النتوء، كسلامة الملاحة الجویة أو غیرھا.

المادة 9 (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 617 / 2007)

مدى وقوع النظر:
إن الغرف المعدة للسكن أو للإقامة نھارا أو لیلا ونھارا یجب أن یؤمن لھا مدى وقوع نظر واحد بطول لا یقل عن
4.50م أربعة أمتار ونصف عبر فتحات (نوافذ أو أبواب زجاجیة أو واجھات زجاجیة) مطلة على فسحات أو على

طرقات أو على كلیھما.
أولا ـ الشروط الفنیة لتأمین مدى وقوع النظر:

إن مدى وقوع النظر ھو المسافة بین الخط العامودي المنصوب بتماس أبرز نقطة من الواجھة عند محور الفتحة التي
تضيء وتھوي الغرفة وبین الخط العامودي المنصوب على حدود العقار أو حدود الفسحة الخاصة أو المشتركة

المنصوص علیھا في البند ثانیا من المادة السابعة من ھذا المرسوم، أو حدود الطریق من الجھة المقابلة. تكال ھذه
ة الفت ل ن ال النظ ع ق قل داخل افة ال

http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1065752&lawId=212422&language=ar


المسافة داخل حقل وقوع النظر المنصوب على محور الفتحة.
(راجع الرسم رقم 37)

1 ـ قیاسات الغرف التي یؤمنھا مدى وقوع النظر:
1 ـ أ ـ تعتبر الفتحة مؤمنة لمدى وقوع النظر للغرفة شرط.

* أن لا یزید عمق الغرفة المكال من الطرف الخارجي للفتحة باتجاه داخل الغرفة عند محور الفتحة عن خمس مرات
علو الغرفة تحت السقف.

عندما تكون فتحة مدى وقوع النظر مطلة على الھواء عبر فرندا أو لوجیا أو تحت شرفة معلقة (بلكون) أو كورنیش،
یعتبر العمق الأقصى للغرفة المنورة الوارد في ھذه المادة ابتداء من الطرف الخارجي للفرندا أو اللوجیا أو الشرفة أو

الكورنیش باستثناء النتوء العائد لثكنة القرمید.
(راجع الرسم رقم 38)

في حال اختلاف العلو الحر لأقسام الغرفة المنارة بواسطة الفتحة، یعتمد العلو الحر الأدنى لھذه الأقسام، أما في حال
كان سقف الغرفة مائلا، فیعتمد الارتفاع الحر الوسطى للغرفة.

(راجع الرسم رقم 39)
إن العمق خمسة أضعاف العلو الحر تحت السقف یبقى مطبقا طالما لا توجد فتحات أخرى تؤمن مدى وقوع نظر

وغلافا قانونیین.
* أن لا تتجاوز مساحة الغرفة عشر مرات مساحة الفتحة.

* أن لا تتجاوز المسافة الفاصلة بین طرف الفتحة وجدار الغرفة المقام عمودیا على جدار الفتحة عن خمس مرات
عرض الفتحة لكل من الجھتین.

* أن تنحصر الغرفة المنارة بواسطة الفتحة ضمن مستطیل متعامد مع محور مدى وقوع النظر، بعرض أحد عشر
ضعفا لعرض الفتحة وبعمق خمسة أضعاف ارتفاع الغرفة الحر.

(راجع الرسمین رقم 40 ورقم 41)
الغي الرسمین 42 و 43 والفقرة التي تسبقھما ویستعاض عنھم بالفقرة التالیة بموجب مرسوم نافذ 617 /2007 ج . ر

50
*یمكن ان یستفید القسم من الغرفة الواقع خلف مستوى الفتحة من الانارة وفقا للشروط المحددة في الرسم رقم 42

( رسم 42 جدید وفق المرسوم 617 /2007 للادخال )

تعتبر غرف الاستقبال والطعام والمدخل غرفة واحدة طالما بقیت متصلة ببعضھا بفتحة لا یقل عرضھا عن 2.50م
(مترین ونصف) وعلوھا عن 2.00م. (مترین).

1 ـ ب ـ لا تعتبر الغرف الناتجة عن تقطیع الوحدات غیر السكنیة بحواجز زجاجیة غرفا یتوجب لھا مدى وقوع نظر،
شرط أن تقل المساحة الشفافة من ھذه الحواجز عن ستین بالمایة (60%) وتعتبر الفراغات في المساحة الفاصلة بین

الغرفتین من ضمن المساحة الشفافة.
2 ـ عرض حقل وقوع النظر:

2 ـ أ ـ إن الغرفة المنارة على الفسحة القانونیة یجب أن یؤمن لھا حقل وقوع نظر یطل مباشرة على القسم من الفسحة
الذي یستوعب المستطیل المنصوص علیھ في المادة السابعة ـ البند ثانیا، الفقرة 1، من ھذا المرسوم.

(راجع الرسمین رقم 44 و31)



( م ع )
2 ـ ب ـ إن عرض حقل وقوع النظر یجب أن لا یقل في أي نقطة عن 1/3 (ثلث) المسافة الفاصلة بین ابتداء الخط

العامودي الذي یؤخذ منھ مدى وقوع النظر وبین ھذه النقطة، على أن لا یقل على كامل مداه عن 2.00م (المترین) وأن
یشكل ھذا الحقل زاویة قائمة بالنسبة للفتحة. إن عرض حقل وقوع النظر یجب أن یمتد لغایة الفتحة العائدة للغرفة

المھواة.
(راجع الرسم رقم 45)

2 ـ ج ـ تعتبر الغرف منارة ومؤمن لھا مدى وقوع نظر على الفسحة القانونیة إما مباشرة على ھذه الفسحة وإما عبر
حقل وقوع النظر; وفي الحالة الأخیرة یجب أن یصب كامل حقل وقوع النظر المنصوب بزاویة القائمة على واجھة

الفتحة في المستطیل (5.50 ّ 4.50) المنصوص عنھ في المادة السابعة، البند ثانیا، الفقرة 1 من ھذا المرسوم.
2 ـ د ـ یجب أن تكون الفسحة القانونیة خالیة من أي بناء أو إنشاءات أو عوائق طبیعیة على كامل مساحة الفسحة

القانونیة لوقوع النظر، وذلك ابتداء من علو متر واحد على الأكثر فوق مستوى أرض أدنى غرفة في البناء یتوجب لھا
مدى وقوع نظر على الفسحة ولغایة آخر طابق في البناء. لا یسمح في الطوابق العلویة بتعطیل ھذا المجال الحیوي

لوقوع النظر حتى في حال عمد استفادة غرف كل أو بعض ھذه الطوابق من وقوع النظر.
(راجع الرسم رقم 28)

ثانیا ـ لا تعتبر غرفا یتوجب لھا مدى وقوع النظر:
بیوت الدرج ـ الحمامات ـ بیوت الخلاء ـ مداخل الشقق السكنیة شرط أن لا تتعدى مساحتھا عشرة بالمایة من مساحة

الشقة ـ غرف الانتظار للمكاتب التجاریة وللمھن الحرة شرط أن لا تتعدى مساحتھا عشرین بالمایة من مساحة المكتب
مع حد أقصى ثلاثین مترا مربعا (30م2) ـ الممرات ـ البھو ـ الأوفیس ـ غرف الكوي ـ غرف المونة ـ غرف الخدم ـ

غرف الغسیل، والمطابخ في الشقق التي لا تزید مساحتھا عن 80م2، ویشترط ألا تزید مساحة المطبخ أو غرفة الغسیل
أو غرفة الكوي أو غرفة المونة أو غرفة الخادمة عن ثمانیة أمتار مربعة وأن تكون الغرف المذكورة في ھذا البند

مستقلة عن بعضھا البعض ـ قاعات المحاضرات والریاضة ـ صالات السینما ـ صالات العرض ـ بھو الفنادق
والمصارف والمؤسسات الخاصة والعامة ـ الملاھي والمطاعم والمقاھي ـ والمطابخ المخصصة لتحضیر الطعام ـ

المختبرات ـ غرف التظھیر والتصویر والأشعة والعملیات والمعاینة ـ غرف الماكینات ـ المعامل (أقسامھا الصناعیة) ـ
الھنغارات ـ المستودعات ـ أبنیة مزارع تربیة الدواجن والحیوانات ـ المحلات التجاریة ـ المكاتب العائدة لھذه القاعات

والصالات والغرف ـ المكاتب في الفنادق والمستشفیات ـ المكتبات والفیدیوتیك.
یمكن استثناء بعض أقسام الأبنیة، المشابھة من حیث الاستعمال لتلك المشار إلیھا أعلاه، من تأمین مدى وقوع النظر

بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظیم المدني.

ثالثا ـ تھوئة بعض الأمكنة التي لا یفرض علیھا تأمین مدى وقوع النظر:
أ) تھوى المطابخ الصغرى التي لا تزید مساحتھا عن 8.00م2 (ثمانیة أمتار مربعة)، في الشقق التي لا تزید مساحتھا

عن 80م2 (ثمانین متر مربعا) وتھوى الحمامات وبیوت الخلاء إفرادیا:
أ ـ 1 ـ أما مباشرة على الھواء الطلق شرط أن لا یقل عرض الفسحة أمام الفتحة عن.50م. (خمسین سنتمترا).

أ ـ 2 ـ وأما بواسطة منور مقفل من جمیع جوانبھ، شرط أن لا یقل عرضھ عن 0.75م. خمسة وسبعین سنتمترا)
وأن لا تقل مساحتھ عن متر ونصف متر مربع حرة من أیة قساطل أو تمدیدات أو نتوءات.

أ ـ 3 ـ وأما بواسطة شواریق إفرادیة مستقلة لا یقل قطرھا أو ضلعھا الداخلي عن 15سم (خمسة عشر سنتمترا)
متصلة:

* أما مباشرة بالھواء الطلق الخارجي.
أ أ



* وأما بقناة تھوئة رئیسیة لا یقل قطرھا عن 30سم (ثلاثین سنتمترا) أو ضلعھا الداخلي عن 20سم
عشرین سنتمترا ومساحتھا الدنیا عن 0.09م2 (تسعمایة سنتمترا مربعا) خالیة من أي نتوء، مجھزة

بشفاط كھربائي ومؤدیة إلى الھواء الطلق الخارجي.
یجب أن تكون الشواریق وأقنیة التھوئة ضابطة ومحكمة.

یمكن تھوئة أكثر من مطبخ أو حمام أو بیت خلاء على المنور الذي تبلغ مساحتھ أكثر من 1.50م2 (متر مربع
ونصف).

ب) تھوى غرف الأبنیة والمنشآت المخصصة لاستعمالات معینة، كالمؤسسات المصنفة (مصانع ودور السینما
والتیاتر والمسارح وغرف العملیات في المستشفیات وما شابھھا...)، وفقا للمواصفات والمعاییر الفنیة وللأحكام

الخاصة التي ترعى تنظیمھا في حال وجودھا.
ج) یجب تأمین تھوئة كافیة من الخارج في أمكنة وجود خزانات المحروقات والمراجل والحراقات والمولدات المقامة

في الطوابق السفلیة من الأبنیة. تحسب مساحة فتحة التھوئة وقوة الشفاط في حال وجوده من قبل المھندس وعلى
مسؤولیتھ على أن لا تقل عن 0.25 متر مربع.

د) تھوى المستودعات غیر المصنفة ومرائب السیارات المقامة في الطوابق السفلیة من الأبنیة إما میكانیكیا بطریقة
مباشرة على الھواء الطلق، وإما بواسطة منور أو مناور (Gaines) مقفلة الجوانب مفتوحة السقف على الھواء الطلق

مباشرة لا یقل عرضھا عن ثلاثین سنتمترا مساحتھا تساوي:
مجموع مساحة المستودعات والمرائب في الطوابق السفلیة الدنیا/م2 مساحة المنور الدنیا/م2

S > 1000 1.50
s < 1000 4 > 3000

S < 3000 6
ھـ) تھوى غرف الأبنیة والمنشآت غیر المشمولة بالفقرات الثلاثة المذكورة أعلاه بالطریقة التي تراھا الإدارة مناسبة

بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظیم المدني.
یجب أن یتراوح علو المنور فوق سقف السفلي الأول بین المتر والمترین بما فیھ وسائل الحمایة ضد الأمطار وأن لا

یقل عن المتر ونصف في الطابق الأخیر المكشوف على الھواء.
(راجع الرسم رقم 46)

المادة 10 (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 617 / 2007)

ارتفاقات خاصة بالسلامة والصحة العامة والمنظورات المعماریة:
أولا ـ إن الارتفاقات والأحكام الخاصة التي تفرض عند منح الترخیص بالبناء یمكن أن تشمل كافة العناصر المعماریة

والإنشائیة والتنظیمیة للبناء ومحیطھ، ویحق للإدارة أن تفرض على المالك تأمین تجھیزات تتناسب وأھمیة البناء لا
سیما لجھة التقید بأصول حمایة البیئة واستدامة مواردھا الطبیعیة (میاه، ھواء أرض وكائنات حیة) كما حددھا القانون

رقم 444/2002 (حمایة البیئة).
عندما یتضمن المشروع ترك فسحات في العقار بمستوى الأرض بعد التسویة، یجب تخصیص نصف مساحة ھذه

الفسحات كحدائق ما لم یتم الإبقاء علیھا بحالتھا الطبیعیة.
لا تتضمن الفسحات المتروكة في العقار:

1 ـ الاستثمار السطحي المصمم.
السیارات وخروج دخول ممرات ـ 2
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2 ـ ممرات دخول وخروج السیارات.
3 ـ مواقف السیارات المتوجبة قانونا.

ثانیا ـ تشمل الأحكام الخاصة المشار إلیھا في الفقرة أولا أعلاه كافة الارتفاقات التي تحددھا الدراسات التنظیمیة في
المناطق غیر المنظمة، لا سیما لجھة ارتفاعات الأبنیة وأحجامھا ومساحاتھا وتراجعاتھا وذلك على سبیل المثال لا

الحصر، وتصبح ھذه الأحكام ملزمة للسلطة المكلفة منح الترخیص بالبناء فور صدور قرار المجلس الأعلى للتنظیم
المدني بشأنھا وطوال فترة مناقشتھا مع البلدیة المعنیة لحین تصدیق المرسوم التنظیمي وفق الأصول، وعلى أن لا

تتجاوز ھذه المدة ثلاث سنوات.
أما في المناطق المنظمة بمراسیم، وإذا كانت الدراسة التنظیمیة الجدیدة للمنطقة تلحظ تخفیضا في الحدود القصوى

المسموح بھا وفقا للنظام المصدق السابق أو شروطا إضافیة، فإن السلطة المانحة للترخیص تعتبر ملزمة بالتقید
بالشروط الأشد الملحوظة في الدراسة الجدیدة المعدة للمنطقة، وذلك فور اقترانھا بموافقة المجلس الأعلى للتنظیم

المدني وطوال فترة مناقشتھا مع البلدیة المعنیة لحین تصدیق المرسوم التنظیمي للمنطقة وفق الأصول، على أن لا
تتجاوز ھذه المدة ثلاث سنوات.

في حال مرور ثلاث سنوات على صدور قرار المجلس الأعلى للتنظیم المدني بشأن الدراسة التنظیمیة للمنطقة دون أن
یستكمل تصدیق المرسوم وفق الأصول، تعرض الدراسة مجددا على المجلس الأعلى للتنظیم المدني خلال الشھر

الأخیر من المھلة المشار إلیھا أعلاه، وعلى المجلس المذكور إعادة النظر بالدراسة واقتراح التعدیلات علیھا في ضوء
تقریر مفصل یبین الأسباب الموجبة لعدم استكمال تصدیق المرسوم.

ثالثا ـ یمكن للإدارة أن تفرض على المالك شرطا لمنحھ رخصة الإشغال یقضي بغرس أشجار ضمن عقاره.
رابعا ـ في تأمین متطلبات السلامة العامة:

أ ـ بدءا من تاریخ صدور ھذا المرسوم ولحین اعتماد مكاتب التدقیق وفق الأصول المنصوص علیھا في
المرسوم رقم 14293 تاریخ 11/3/2005 یفرض لدى التقدم بطلب الترخیص لأي بناء، التقید بالآلیة التالیة:
1 ـ یجب أن تتضمن طلبات الترخیص بالبناء أو بتعدیل أو إضافة بناء على بناء موجود أو تعدیل في

وجھة استعمال البناء أو جزء منھ، حتى لو لم یتضمن التعدیل زیادة في المساحات، تعھدا من المھندسین
الدارسین للمشروع (كل وفق اختصاصھ) بالتقید بالمواصفات التي حددت بموجب المرسوم المذكور لدى

إعداد الخرائط التنفیذیة للمشروع.
2 ـ یتم التقدم بالخرائط التنفیذیة مرفقة بكافة الدراسات والمستندات المطلوبة التي تؤكد التزام التصمیم

بالمواصفات المعتمدة لتأمین السلامة العامة وذلك لدى التقدم بطلب الحصول على أمر المباشرة بالتنفیذ

الذي أصبح مادة قانونیة ملزمة ضمن قانون البناء.
3 ـ ترفق عند التقدم بطلب رخصة الإسكان إفادة من المھندسین الدارسین للمشروع موقعة منھم ومصدقة

من إحدى نقابتي المھندسین تتضمن تحملھم المسؤولیة وتأكیدھم أن تنفیذ البناء قد تم وفقا للمواصفات
المحددة بالمرسوم المذكور.

ب ـ أن الأبنیة المعدة لاستعمال العموم الواقعة في الطوابق السفلیة (دور السینما والتیاتر والمسارح والملاھي
وغیرھا...) والمرائب العائدة لھا تستوجب الاستحصال على الموافقة المسبقة للمدیریة العامة للدفاع المدني في

حال كانت الأبنیة غیر خاضعة للتدقیق الإلزامي.
ج ـ إن صحة الدراسات المعدة تبقى على مسؤولیة المھندسین واضعي الدراسات (كل وفق اختصاصھ)، دون أن

یترتب على تسجیل ھذه الدراسة لدى نقابة المھندسین أو لدى الدوائر الفنیة المختصة أیة مسؤولیة لجھة متانة
البناء وتقیده بالأنظمة المتعلقة بالسلامة العامة.



خامسا ـ ارتفاقات المصار:
یعطى الترخیص بالبناء لكافة الأبنیة مع التقید بكافة الأحكام التي تحدد شروط تأمین متطلبات سلامة الملاحة الجویة

وارتفاقات الطیران المدني.
سادسا ـ الأبنیة المرتفعة التي یتجاوز علوھا 50م (خمسین مترا)

عندما یتجاوز علو البناء 50 مترا عن أوطى نقطة من أرض العقار بتماس أي من واجھاتھ بعد التسویة باستثناء بیت
الدرج وخزانات المیاه والمتكاءات والمنشآت التقنیة، یجب أن یخضع الترخیص بالبناء لموافقة المجلس الأعلى للتنظیم

المدني، على أن تتوفر بالإضافة إلى الشروط العامة والخاصة المعمول بھا في موقع العقار الشروط التالیة:
1 ـ في المساحة والقیاسات الدنیا للعقار:

یجب أن لا تقل مساحة العقار القائم علیھ البناء المرتفع عن أربع مرات المساحة الدنیا المفروضة لقطع الإفراز،
وأن یستوعب مستطیلا قیاساتھ لا تقل عن مرتین الطول والعمق والمفروضین للقطع الناتجة عن الإفراز وفقا
لنظام المنطقة الواقع ضمنھا العقار. مع تسامح قدره 5% كحد أقصى لجھة المساحة والأبعاد المحددة أعلاه.

2 ـ في عرض الواجھة الأدنى ـ القاعدة ـ القصات ـ الفسحات الحرة:
لا یجوز أن یقل عرض أي واجھة من واجھات البناء المرتفع عن ثمانیة أمتار ما عدا الشرفات.

یسمح بالبناء المرتفع أن یشاد فوق قاعدة تفوق مساحة مسقطھا الأفقي عن مساحة مسقط البناء المرتفع.
یجب أن یتضمن المشروع ترك فسحات في العقار بمستوى الأرض بعد التسویة، وتخصیص نصف مساحة من

الفسحات كحدائق.
لا تتضمن الفسحات المتروكة في العقار:

1 ـ الاستثمار السطحي المصمم.
2 ـ ممرات دخول وخروج السیارات.
3 ـ مواقف السیارات المتوجبة قانونا.

4 ـ مسقط درج أو أدراج الھروب في الأرضي.
3 ـ الغیت الفقرة 3 بموجب المرسوم النافذ 617 تاریخ 8/8/2007 ج . ر 50

4 ـ أقفاص السلالم والمصاعد وخزانات المیاه والإنشاءات التقنیة والمتكاءات والجدران المشادة فوق سطح
الطابق الأخیر:

یمكن لأقفاص السلالم والمصاعد ولخزانات المیاه والإنشاءات التقنیة وللواقط الشمسیة وخزانات المیاه العائدة

لھا وماكینات التھوئة والتدفئة والتبرید التي تشاد فوق الطابق الأخیر أن تعلو مستوى ھذا السطح لغایة ستة أمتار
لحد أقصى.

ویمكن للمتكاءات والجدران التي تشاد فوق سطح الطابق الأخیر لحجب المنشآت المذكورة أعلاه أن تتجاوز
الخط الغلافي بعلو ھذه الإنشاءات. كما یسمح بإنشاء ھذه المتكاءات والجدران عند أبرز نقطة من السطح، بما

فیھ النتوءات.
5 ـ في المصعد ـ السلم (درج):

یجب التقید بالمراسیم المتعلقة بشروط تأمین متطلبات السلامة العامة لجھة مواصفات الأدراج والمصاعد العائدة
للأبنیة المرتفعة.

6 ـ الاستثناء من بعض الشروط المفروضة:
یعود للمجلس الأعلى للتنظیم المدني استثناء بعض المشاریع من بعض الشروط المفروضة في البندین 2 و3
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أعلاه كما یمكنھ فرض شروط إضافیة تبعا للتصمیم ولأھمیة المشروع.
سابعا ـ العرض الأدنى لواجھات البناء یجب أن لا یقل عن خمسة أمتار عرض أیة واجھة من واجھات البناء المطلة

على الطرقات باستثناء الشرفات.
(راجع الرسوم رقم 47 و48 و49) 

وفي بعض الحالات التي یقتضیھا التصمیم المعماري للبناء والتي تتعارض مع مضمون الفقرة أعلاه یجب أخذ موافقة
المدیر العام للتنظیم المدني المسبقة.

ثامنا ـ أجھزة التبرید (تكییف الھواء):
یمنع تركیب أجھزة تكییف الھواء بشكل ظاھر على واجھة البناء. وعند الضرورة یمكن وضع ھذه الأجھزة على

الشرفات والفراندات واللوجیات بمحاذاة حائط الواجھة شرط أن تتم معالجتھا بشكل فني وفقا للرسم أدناه، ویمكن وضع
أجھزة التكییف تحت مستوى سقف الطابق على الشرفات أو ضمن المناور خارج المساحات المخصصة للتھوئة، على

أن تكون مغطاة بشرشف أو سقف مستعار.
(راجع الرسم رقم 50)

المادة 11 (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 617 / 2007)

ارتفاع البناء وعدد الطوابق ـ البناء المستقل ـ البناء فوق بناء موجود:
أولا ـ ارتفاع البناء وعدد الطوابق:

1 ـ في المناطق المحدد فیھا الارتفاع الأقصى للبناء وعدد طوابقھ، یقاس ارتفاع البناء ابتداء من مستوى خط
أفقي یعلو متر واحد فوق أوطى نقطة من مستوى الأرض المعتمدة بتماس واجھة البناء ولغایة مستوى سقف

أعلى قسم من الأبنیة غیر المستقلة.
2 ـ لا تدخل في حساب الارتفاع الأقصى ثكنة القرمید وأقفاص الدرج والمصعد وخزانات المیاه والمتكآت

المقامة فوق السطح الأخیر للبناء لحجب أقفاص السلالم والمصاعد.
3 ـ عند وجود عدة أبنیة ضمن العقار الواحد لا تستوفي شروط الأبنیة المستقلة وفقا للمفھوم البند ثانیا من ھذه
المادة، یطبق على جمیع ھذه الأبنیة الارتفاع الأقصى المدد للبناء من مستوى خط أفقي یعلو مترا واحدا فوق
أوطى نقطة من مستوى الأرض الطبیعیة أو الأرض المعتمدة بعد التسویة بتماس أوطى واجھة لھذه الأبنیة.

(راجع الرسم رقم 51)
وعند تفاوت مستویات البناء الواحد، أو في الأبنیة غیر المستقلة، یحتسب عدد الطوابق انطلاقا من القسم الأدنى

للبناء أو الأبنیة، یضاف إلیھ طابق عن كل سقف ینتج عنھ ارتفاع حر یتجاوز 5.75م (خمسة أمتار وخمسة
وسبعین سنتمترا) بدءا من أرض الطابق الأخیر للقسم الأدنى.

(راجع الرسم رقم 52)
ثانیا ـ البناء المستقل:

عند تعدد الأبنیة في العقار الواحد، یعتبر أي بناء من ھذه الأبنیة مستقلا لتطبیق الغلاف وقیاس الارتفاع وعدد الطوابق
إذا توفرت فیھ الشروط التالیة:

1 ـ أن تكون المسافة الأفقیة الفاصلة بین الطوابق السفلیة المكشوفة وما فوقھا لا تقل عن مرتین التراجع الأكبر
المفروض عن حدود العقارات المجاورة وفقا لنظام المنطقة الارتفاقیة الخاضع لھا العقار مع حد أدنى قدره

أربعة أمتار ونصف.
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(راجع الرسم رقم 53)
2 ـ أن تتأمن في ھذا البناء المستقل التمدیدات والتجھیزات العائدة لشبكات المیاه والكھرباء والھاتف والصحیة

وتجیھزاتھا وجمیع ما یتطلبھ ھذا البناء لیكون صالحا للاستعمال بصورة مستقلة عن سواه.
3 ـ یسمح بتواصل الطوابق السفلیة تحت بعض أو كل الأبنیة المستقلة في العقار الواحد شرط أن تنطبق علیھا

شروط الطوابق السفلیة المحددة في البند 2 ـ أ من المادة الثانیة عشرة من ھذا المرسوم.
(راجع الرسم رقم 54)

في حال وجود طوابق سفلیة مردومة في بلوك مستقل یجب أن لا تقل المسافة الأفقیة الفاصلة بین ھذه الطوابق
والطوابق السفلیة المكشوفة وما فوقھا من البلوكات الأخرى عن أربعة أمتار ونصف.

(راجع الرسم رقم 55) (رسم 55 جدید وفقا للمرسوم 617 /2007 للادخال )
4 ـ عند وجود طوابق سفلیة منفصلة في عدة أبنیة ضمن العقار الواحد، یمكن ربط ھذه الطوابق السفلیة ببعضھا

بواسطة ممرات (أنفاق) لا یتعدى عرضھا عرض الممرات الضروریة لتأمین دخول وخروج السیارات
بالإضافة إلى المنعطفات الضروریة والأرصفة في حال وجودھا وفق الحدود الدنیا المنصوص علیھا في البند

ثانیا من المادة السادسة عشرة من ھذا المرسوم.
كما یمكن بحسب الشروط أعلاه ربط الطوابق السفلیة الخلفیة بالطریق عبر الطابق الأرضي الأمامي المتصل

بالطریق.
تعتبر ھذه الممرات (الأنفاق) لا تتعارض مع الشروط الخاصة التي تفرض تقید الطوابق السفلیة بالمسقط الأفقي

للبناء في حال وجودھا.
ثالثا ـ البناء فوق بناء موجود

مع التقید ببقیة الشروط المفروضة بالنظام الذي یخضع لھ العقار یمكن استثناء البناء المطلوب إضافتھ فوق بناء موجود
من التقید بالاستثمار السطحي وبالتراجعات المفروضة عن العقارات المجاورة شرط:

1 ـ أن یكون البناء الموجود قانونیا:
ـ قائما قبل تاریخ 13/9/1971 بموجب إفادة من الدوائر المختصة.

ـ تمت تسویة أقسامھ المخالفة ودفع الرسوم المتوجبة.

ـ تأجل ھدم أقسام المتعدیة على التراجع المفروض عن حدود الطریق أو عن تخطیط الطریق المصدق.
ـ حائزا على ترخیص قانوني بالبناء أو مفرزا.

2 ـ أن لا یشاد البناء المطلوب زیادتھ بما فیھ الشرفات فوق أقسام البناء المؤجل ھدمھا أو المسواة الواقعة ضمن
التراجع المفروض عن العقارات المجاورة أو عن الطرق والأملاك العامة.

تستثنى من الشروط أعلاه ثكنات القرمید التي تستوفي الشروط المحددة في البند 5 من المادة الثانیة عشرة من
ھذا المرسوم، وذلك لجھة إمكانیة أن تغطي الثكنة كامل سطح الطابق الأخیر باستثناء القسم الواقع ضمن

الطریق أو التخطیط.
3 ـ أن لا یعطل البناء المطلوب زیادتھ قانونیة البناء القدیم الموجود لجھة الغلافات ومدى وقوع النظر التي

رخص البناء الموجود على أساسھا.
4 ـ أن یتحمل البناء الموجود الإضافة المطلوبة دون أیة تقویة أو تدعیم ضمن التراجع المفروض. ویعتبر
المھندس موقع طلب الرخصة مسؤولا عن سلامة ومتانة البناء الموجود والمراد إضافتھ استنادا إلى نتائج

أ



فحوصات المختبر والدراسات اللازمة وكامل المستندات مسجلة في إحدى نقابتي المھندسین، على أن یرفق
بالطلب صورا فوتوغرافیة واضحة تبین واقع البناء القائم وتقترن بتوقیع كل من المھندس المسؤول ورئیس

الدائرة الفنیة المعنیة بدراسة ملف الترخیص بالبناء.

المادة 12 (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 617 / 2007)

معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام:
أولا ـ تعریف:

إن معدل الاستثمار السطحي ھو النسبة بین مساحة المسقط الأفقي للبناء ومساحة العقار أما عامل الاستثمار العام فھو
النسبة بین مساحة البناء عن كامل طوابقھ المحسوبة بالاستثمار ومساحة العقار.

یحسب معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام:
1 ـ على أساس مساحة العقار بعد اقتطاع المساحة المصابة بالتخطیط المصدق. وفي حال كان التخطیط یقسم

العقار إلى عدة أقسام یعتبر كل قسم بمثابة عقار مستقل لاحتساب عاملي الاستثمار.
2 ـ على أساس مساحة العقار بما فیھ القسم المصاب بالتخطیط الملحوظ (الذي لم یقترن بالتصدیق النھائي) مع

التقید بالتراجعات عن التخطیط.
3 ـ بصرف النظر عن وجود حقوق ارتفاقات لمصلحة العقارات المجاورة.

4 ـ في حال استنفاذ عوامل الاستثمار في عقار ما فإنھ لا یمكن البناء على أي قسم مقتطع منھ مھما كانت أسباب
ھذا الاقتطاع حتى ولو كان تنفیذا لتخطیط مصدق.

ثانیا ـ أجزاء الأبنیة التي لا تدخل مساحتھا في حساب عاملي الاستثمار وعدد الطوابق:
1 ـ الشرفات والفرندات واللوجیات والفسحات المسقوفة والسطوح غیر المقفلة

1 ـ أ) لا تدخل في حساب عاملي الاستثمار مساحة الشرفات والفرندات واللوجیات غیر المقفلة والفسحات
المسقوفة غیر المقفلة بمقدار ما لا تزید مجموع مساحتھا عن 20% (عشرین بالمایة) من مساحة

الاستثمار العام المصمم شرط أن لا تزید مساحة الشرفات في أي طابق عن 25% (خمسة وعشرین
بالمایة) من مساحتھ المصممة وذلك في جمیع الأبنیة، باستثناء الأبنیة الصناعیة التي یجب أن لا تتجاوز

مساحة الشرفات فیھا نسبة 5% (خمسة بالمایة) من مساحة كل طابق.
یقصد بالاستثمار العام المصمم، المساحة المطلوب ترخیصھا والتي تدخل في عامل الاستثمار العام.

تحتسب مساحة الشرفات والفرندات واللوجیات مرة واحدة مھما بلغ ارتفاع سقفھا.
تعتبر بمفھوم ھذا المرسوم:

* شرفة: الجزء الأفقي الناتئ عن جسم البناء والمرتبط بھ من جھة أو من جھتین على الأكثر وغیر مقفل.
* فرندا: الجزء الأفقي الناتئ عن جسم البناء والمرتبط بھ من جھة على الأقل ومرتكز من جھاتھ الأخرى

على أعمدة مرتكزة على الأرض الطبیعیة وغیر مقفل.
* اللوجیا: الجزء الأفقي الداخل في جسم البناء والمرتبط بھ من ثلاث جھات وغیر مقفل من جھة على

الأقل، شرط أن لا یقل عرض اللوجیا عن عمقھا باتجاه داخل البناء. یمكن أن ترتبط اللوجیا بجسم البناء
في واجھتھا الغیر مقفلة لمسافة لا تتجاوز ثلث عرض الواجھة على أن لا تزید عن متر ونصف.

* فقرة مضافة بموجب المرسوم النافذ 617 تاریخ 8/8/2007 ج .ر 50
11/12/2004 تاریخ 646 رقم القانون من عشر الثانیة المادة في الیھا المشار الزجاجیة بالبرادي یقصد

http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1065754&lawId=212422&language=ar


یقصد بالبرادي الزجاجیة المشار الیھا في المادة الثانیة عشر من القانون رقم 646 تاریخ 11/12/2004
كافة الالواح الزجاجیة الشفافة المتحركة بما فیھا تلك المزودة باطارات من الالمنیوم الملون .

یجب ان تكون نوعیة والوان البرادي الزجاجیة موحدة في الواجھات المطلة على الطرقات وذلك في
الابنیة التي یتم الترخیص بھا بعد صدور ھذا المرسوم على ان یتم تسجیل مواصفات ھذه البرادي في

نظام الملكیة للبناء .

1 ـ ب) تعتبر بمفھوم ھذا المرسوم:
* سطح: مساحة أفقیة غیر مسقوفة (عائدة لحق مشترك).

* سطیحة (Terrasse): مساحة أفقیة غیر مسقوفة تابعة لطابق أو لشقة (حق مختلف).
إن مساحة السطیحات (Terrasses) والسطوح لا تدخل في حساب معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار

العام ولا تدخل في حساب مساحة الشرفات والفرندات واللوجیات.
(راجع الرسمین رقم 56 و57)

1 ـ ج) تحتسب من ضمن مساحة الشرفات المشار إلیھا أعلاه:
* مساحات تقنیة للطابق، على أن تكون ھذه المساحات متصلة بالأقسام المشتركة للبناء وأن لا تزید

مساحتھا عن ثمانیة أمتار مربعة.
* الممرات للوصول حصرا إلى غرفة الخادمة وغرفة الغسیل وغرفة المونة على أن لا تزید مساحة كل

من ھذه الغرف عن ثمانیة أمتار مربعة. وعلى أن لا تؤدي ھذه الممرات إلى أیة أقسام أخرى من الشقة
السكنیة، وأن لا تفصل بین مختلف الأقسام العائدة لھذه الشقة ولا تزید مساحتھا عن مساحة الغرف التي

تؤدي إلیھا.
(راجع الرسم رقم 58)

* الممرات المسقوفة للوصول بین مختلف الأبنیة في المشروع على أن تستوفى الشروط التالیة:
ـ أن لا یتجاوز عرضھا الحر 2.50م (متران ونصف).

ـ أن لا یزید علوھا عن ارتفاع الطابق وأن لا یقل عن 2.20م (مترین وعشرین سنتیمترا).
ـ أن لا یزید عدد الممررات، التي تربط بین بلوكین، عن اثنین أحدھما في الطابق الأرضي أو

الأول والآخر في أحد الطوابق العلویة شرط موافقة المجلس الأعلى للتنظیم المدني بالنسبة للممر
العلوي.

ـ أن تؤمن ھذه الممرات الاتصال بین الأقسام المشتركة للأبنیة وأن تسجل من ضمن الأقسام
المشتركة لدى إفراز العقار.

لا تحول الممرات المشار إلیھا أعلاه دون اعتبار الأبنیة مستقلة بمفھوم البند «ثانیا» من المادة
الحادیة عشرة من ھذا المرسوم.

(راجع الرسوم رقم 59 و60 و61)
1 ـ د) تدخل الشرفات والفرندات واللوجیات والفسحات المسقوفة غیر المقفلة التي تستعمل

للوصول إلى المكاتب أو إلى الشقق في حساب معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام.
2 ـ الطوابق السفلیة:

2 ـ أ ـ الطوابق السفلیة المردومة:
2 ـ أ ـ 1: في المناطق المحدد فیھا الارتفاع وعدد الطوابق



یعتبر سفلیا مردوما الطابق الذي یستوفي الشروط التالیة:
* أن لا یزید ارتفاع أي قسم من سقفھ (باطون) عن متر واحد فوق:

ـ مستوى الأرض الطبیعیة أو المستصلحة (المسواة) من جمیع الجھات الداخلیة، باستثناء مداخل
المرآب التي لا تتجاوز العرض الأدنى المتوجب لتأمین الوصول إلى المرآب.

(راجع الرسم رقم 62) 
ـ الخط الذي یتقاطع معھ أفقیا والذي یربط أي نقطتین متقابلتین من مستوى أرض العقار بعد

التسویة بمحاذاة واجھة البناء.
(راجع الرسمین رقم 63 و64) 

* مستوى الخط الموازي للطریق أو الرصیف في حال وجوده والذي یعلوه بمتر واحد للواجھات
الأمامیة.

(راجع الرسم رقم 65) 
* إذا كان الطابق السفلي مدعوما من جھة واحدة أو أكثر بردم، یجب أن لا یزید ارتفاع الردم عن

ثلاثة أمتار ونصف عن الأرض الطبیعیة، ولا یقل عرضھ عن مترین.
(راجع الرسم رقم 66) 

* أن یكون الردم ناتجا عن تسویة أرض العقار المنحدر ولیس ردما مصطنعا یرمي إلى تحویل
الطابق موضوع البحث إلى طابق سفلي بصورة مصطنعة.

(راجع الرسم رقم 67) 
وفي بعض الحالات التي تقتضیھا ضرورة تأمین شروط ھذه المادة، یمكن للإدارة أن تفرض بعض

التسویات في أرض العقار، منعا من تحویر وجھة استعمال الطوابق المعتبرة سفلیة.
یقاس عرض الردم مترین من الجدار الخارجي للطابق السفلي مھما كان تركیز الطابق الأرضي

الذي یعلوه.
* عند تدرج سقف السفلي إلى عدة مستویات، یشترط:

ـ أن لا یقل عمق سقف أي قسم من الطابق السفلي عن مرتین الارتفاع الحر للقسم المذكور. على أن

لا یزید الفارق بین المستویین عن مترا واحدا. یقاس عمق السقف عامودیا باتجاه التدرج.
(راجع الرسم رقم 68)

ـ أن یبقى مستوى سقف أي من أقسام الطابق السفلي بین مستویي القسمین المحاذیین لھ من جھتین
متقابلتین.

(راجع الرسمین رقم 69 و70)
* یسمح إقامة الطوابق السفلیة على كامل مساحة العقار المتبقیة خارج التراجع المفروض عن

حدود الطریق أو عن تخطیط الطریق (ما لم تنص الأنظمة الخاصة على خلاف ذلك) ضمن
الشروط التالیة:

ـ إذا كان مستوى أرض العقار الطبیعیة أعلى من مستوى أرض العقار المجاور، یجب أن لا
یتجاوز ارتفاع سطح سقف الطابق السفلي الملاصق للعقار المجاور مترا واحدا فوق مستوى

الأرض الطبیعیة لھذا العقار.
لا تدخل في حساب معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام:

كانت إذا ا ت ا لغت ا لا أ ط للش فقا ة د ال ة فل ال ق ا الط ا أق أ ق ا الط *



* الطوابق أو أقسام الطوابق السفلیة المردومة وفقا للشروط أعلاه مھما بلغت مساحتھا إذا كانت
مخصصة لاستعمالھا كمرائب للسیارات أو مستودعات لخدمة البناء أو للآلات العائدة لخدمة البناء

كالتدفئة والتبرید.
* الطوابق أو أقسام الطوابق السفلیة المخصصة لاستعمالات أخرى غیر الاستعمالات الثلاث

السابقة التي لا تتجاوز مساحتھا الإجمالیة (50%) من عامل الاستثمار العام المسموح في المنطقة
ویدخل ما یزید عن ذلك في عامل الاستثمار العام، باستثناء الفنادق والمستشفیات والمؤسسات

السیاحیة التي تفرض بطبیعتھا مساحة طوابق سفلیة أكثر من ذلك في كل الحالات التالیة:
ـ الفنادق والمؤسسات السیاحیة إذا كانت مساحة ھذه الأقسام من الطوابق السفلیة مخصصة

لاستعمالات خدماتیة ولا تدخل في صلب المساحة المخصصة للاستثمار السیاحي.
ـ المستشفیات، إذا كانت مساحة ھذه الأقسام من الطوابق السفلیة مستعملة للأشعة (تصویر أو

علاج) أو للعملیات أو للصیدلیة أو المختبرات أو لغرف التبرید أو للمحفوظات أو لمحطات تحویل
الطاقة الكھربائیة.

في حال وجود مساحات مشابھة لوجھة استعمالھا للمساحات المحددة أعلاه، یمكن الموافقة على
استثنائھا بقرار من المجلس الأعلى للتنظیم المدني.

تحتسب المساحات في الطوابق السفلیة من ھذه الأبنیة المخصصة لاستعمالات أخرى غیر
المذكورة أعلاه من ضمن نسبة الخمسین بالمئة من عامل الاستثمار العام في العقار المحددة لھذه

الاستعمالات في الطوابق السفلیة.
* تستثنى مساحة المتختات المقامة ضمن الطوابق السفلیة المخصصة لاستعمالات تجاریة من
النسبة المحددة أعلاه إذا كانت تستوفي شروط المتختات المشار إلیھا في البند «ثالثا» ـ 3 أدناه.

2 ـ أ ـ 2: في المناطق غیر المحدد فیھا عدد الطوابق:
في المناطق غیر المحدد فیھا عدد الطوابق وإضافة في الطوابق السفلیة التي تستوفي شروط الفقرة

أعلاه، تعتبر طوابق سفلیة، دون الأخذ بعین الاعتبار شقلة أرض العقارات المجاورة، الطوابق
المكشوفة شرط:

* أن لا یزید عدد الطوابق السفلیة المكشوفة لجھة الجار عن اثنین.
* أن لا یزید الارتفاع الخارجي للقسم المكشوف عن 5م (خمسة أمتار) من أوطى نقطة من أرض
العقار الطبیعیة أو المسواة. ویحتسب ھذا الارتفاع من ضمن الارتفاع الأقصى للبناء في حال كان

النظام المصدق في المنطقة یحدد الارتفاع الأقصى للأبنیة.
* أن تبقى الأقسام المكشوفة من الطابق السفلي خارج حدود التراجعات عن العقارات المجاورة.

الغیت الفقرة الرابعة من البند ثانیا 2 - أ - 2 بموجب المرسوم النافذ 617 تاریخ 8/8/2007 ج.ر
50

نقل الرسم 71 والفقرة التي تسبقھ بحیث اصبح 2 - أ - 3 بموجب مرسوم نافذ 617 /2007
2-أ - 3 ـ في حال كان مستوى سقف الطابق السفلي أوطى من مستوى أرض العقار المجاور،

یمكن السماح خارج مسقط البناء بإعادة تكوین الأرض الطبیعیة أو المستصلحة عن طریق الردم
فوق سقف أعلى طابق سفلي (سفلي أول)، على أن لا یتجاوز ارتفاع الردم متر واحد فوق سقف

الطابق السفلي.
(راجع الرسم رقم 71)



( م م ع )

2 ـ ب ـ الطابق السفلي المكشوف:
2 ـ ب ـ 1 ـ في المناطق المحدد فیھا عدد الطوابق أو العلو الأقصى:

لا تدخل مساحة الطابق السفلي المكشوف المقام ضمن الاستثمار السطحي الأقصى المسموح بھ في
حساب معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام وفقا للشروط التالیة:

* أن یتقید مسقط البناء للطابق السفلي المكشوف والطوابق التي تعلوه بالاستثمار السطحي الأقصى
المسموح.

* أن لا یتجاوز علوه من الخارج، بما فیھ سماكة السقف (باطون) ثلاثة أمتار ونصف (3.50م)
عن مستوى أوطى نقطة من أرض العقار المعتمدة بتماس أي من واجھاتھ، على أن لا یقل عرض

المسافة الأفقیة للأرض الطبیعیة أو الردم للأرض المسواة بتماس الواجھة عن مترین.
* أن لا یتجاوز علو سقفھ من الخارج مترا واحدا (1.00م.) عن مستوى أوطى نقطة من أرض

العقار المعتمدة بتماس إحدى واجھاتھ أكانت واجھة خلفیة أو جانبیة. وفي ھذه الحالة یجب أن یطال
الردم كامل عرض الواجھة وأن لا یقتصر فقط على جزء منھا.

* أن لا یتجاوز علوه الحر 3.50م (ثلاثة أمتار ونصف).
(راجع الرسم رقم 73)

* أن لا یقل عرض كامل الواجھة المردومة عن 60% من عمق القسم المكشوف من الطابق
الإضافي.

(راجع الرسم رقم 74)

* أن یكون الفرق بین مستویات الأرض بتماس واجھات الطابق ناتجا عن انحدار الأرض الطبیعیة
في موقع البناء وأن لا ینتج عن ردم مصطنع ومجلوب لتحویل الطابق الأرضي العادي إلى طابق

مردوم في إحدى واجھاتھ.
* لا تحتسب ضمن عاملي الاستثمار الشرفات التابعة للسفلي المكشوف التي لا تتجاوز 20% من

مساحتھ.
* یحتسب علو الطابق السفلي المكشوف ضمن الارتفاع الإجمالي للبناء.

* لا تستفید من ھذه الفقرة أبنیة الفنادق المستثناة من الارتفاع وعدد الطوابق بموجب أحكام القانون
رقم 402 تاریخ 12/1/1995 وتمدیداتھ.

2 ـ ب ـ 2 ـ في المناطق غیر المحدد فیھا عدد الطوابق والعلو الأقصى:
في حال إقامة طوابق سفلیة مردومة من جھة واحدة على الأقل ومكشوفة من جھة أو أكثر، ومھما
كان عددھا، یدخل في حساب عامل الاستثمار العام مساحة تعادل عمق أربعة أضعاف ارتفاعھ في

كل طابق لكل جھة مكشوفة وفقا للشروط التالیة:
لأ أ



* أن یتقید مسقط البناء للطابق السفلي المكشوف والطوابق التي تعلوه بالاستثمار السطحي الأقصى
المسموح بھ.

* أن یتقید السفلي المكشوف بالتراجع المفروض عن حدود العقارات.
* في حال كانت الواجھات الجانبیة المكشوفة جزئیا، تدخل في حساب عامل الاستثمار العام مساحة

تعادل عمق أربعة أضعاف ارتفاع الطابق لجھة القسم المردوم من الواجھة.
(راجع الرسم رقم 75)

في حال اختلاف الارتفاع الحر لأقسام الطابق السفلي المحسوبة بالاستثمار، یعتمد الارتفاع الأحر
الأقصى.

(راجع الرسم رقم 76)

* تستفید من ھذه الفقرة المجموعات الكبرى و أبنیة الفنادق المستثناة من الارتفاع وعدد الطوابق
بموجب أحكام القانون رمق 402 تاریخ 12/1/1995 وتمدیداتھ.

3 ـ النتوءات المعدة للزخرفة وللتتویج وحواجب الشمس والكرانیش والرفارف وسماكة التلبیس
لا تدخل في حساب معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام ضمن الشروط المحددة لھا في

المادة الثامنة من ھذا المرسوم:
3 ـ أ ـ الرفارف (auvents) في الطابق الأرضي.

شرط أن لا تبرز أكثر من أربعة أمتار عن جسم البناء.
3 ـ ب ـ حواجب الشمس Brise Soleil والكرانیش ووسائل الزخرفة والتجمیل، وتلبیس جدران

واجھات البناء الخارجیة بالحجر الطبیعي أو بالخشب أو بالمعادن، شرط أن لا تزید سماكة التلبیس

عن خمسة عشر سنتیمترا (15سم) كحد أقصى.
3 ـ ج ـ أحواض الزھور

3 ـ ج ـ 1 ـ الملاصقة للشرفات أو اللوجیات أو الفرندات):
یحتسب 60سنتم من عرضھا كحوض زھور ویحتسب القسم الباقي من ضمن الشرفات.

إذا كان حوض الزھور ملاصقا للضلع الأصغر من الشرفة ویعلو مستوى أرضھا 50سم على
الأقل عن مستوى الشرفة، یحتسب 120سنتم من عرضھ كحوض زھور ویحتسب القسم الباقي من

ضمن الشرفات.
3 ـ ج ـ 2 ـ الملاصقة للغرف:

إذا كان أرض حوض الزھور بمستوى أرض الغرفة ولا یتجاوز علوه 1.00م عن ھذا المستوى لا
یدخل ضمن الشرفات شرط أن لا یتجاوز عرضھ 60 سم (ستین سنتیمترا).

(راجع الرسوم رقم 77، 78 و79)

الكھربائیة: الطاقة تحویل لمحطات المخصصة الغرف ـ 4



4 ـ الغرف المخصصة لمحطات تحویل الطاقة الكھربائیة:
لا تدخل في حساب معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام وعدد الطوابق الغرف

المخصصة لمحطات تحویل الطاقة الكھربائیة، شرط أن لا تؤخذ من المساحة المعدة للمرآب وأن
تكون مطابقة للخریطة التي توافق علیھا مصلحة الكھرباء المخصصة، وأن تقع خارج حدود

التراجعات المفروضة قانونا، باستثناء فوھة الوصول إلى الغرفة، وأن لا تعطل حق مرور أو
مواقف السیارات أو مدى وقوع النظر. أما إذا زادت مساحة الغرفة الواحدة عن النموذج المعتمد،

فإنھا تحتسب بكاملھا ضمن عاملي الاستثمار.
5 ـ أقسام ثكنات القرمید وأعمال العزل:

5 ـ 1 ـ أقسام ثكنات القرمید
لا تدخل في حساب معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام وعدد الطوابق والارتفاع

الأقصى ثكنات القرمید:
أ ـ في المناطق التي یفرض نظام بنائھا الخاص إنشاء ثكنة قرمید، على أن تتقید بالشروط العائدة

لھا بحسب ما ینص علیھ ھذا النظام الخاص.
ب ـ في المناطق التي یفرض نظامھا إنشاء ثكنة قرمید دون أن یحدد شروطھا الفنیة، وفي المناطق
التي لا یفرض نظام بنائھا الخاص إنشاء ثكنة قرمید (شرط أن لا یزید عدد طوابق البناء عن أربعة

باستثناء الطوابق التي لا تدخل في حساب عوامل الاستثمار وعدد الطوابق) على أن یتم التقید
بالشروط التالیة:

* أن لا یتجاوز علو المتكأ المقام فوق سطح الطابق الأخیر والذي تستند إلیھ الثكنة عن متر واحد.
* أن لا یقل انحدار الثكنة بالنسبة للمسطح الأفقي عن 25 درجة، وأن لا یزید ارتفاعھا الأقصى

عن ثلاثة أمتار. وتحتسب أقسام ثكنة القرمید التي یتجاوز ارتفاعھا ثلاثة أمتار ضمن عامل
الاستثمار العام فقط.

* یمنع فرز الثكنة إلى أقسام مختلفة وتسجل من الأقسام المشتركة في البناء، حتى ولو أدخل القسم

الذي یتجاوز ارتفاعھ 3م ضمن الاستثمار.
* أن لا تتجاوز نسبة فتحات التھوئة والتجمیل عن 10% (عشرة بالمایة) من طول واجھة ثكنة

القرمید دون أن یزید عرض كل فتحة عن متر وعشرین سنتیمترا.
(راجع الرسمین رقم 80 و81)

إن ثكنات القرمید التي لا تستوفي الشروط أعلاه لجھة ارتفاع المتكأ أو وجھة الاستعمال أو درجة
الانحدار تحتسب بكاملھا من ضمن عدد الطوابق وعاملي الاستثمار.

5 ـ 2 ـ أعمال النش والعزل الحراري
لا تدخل في حساب معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام وعدد الطوابق والارتفاع

الأقصى أعمال النش والعزل الحراري التي لا یتجاوز علوھا خمسون سنتیمترا /50سم/ عن سطح
الطابق الأخیر.

(راجع الرسم رقم 82)



6 ـ مساحة الأسقف الشفافة للفسحات:
لا تحتسب ضمن معدل الاستثمار السطحي وتحتسب مرة واحدة في عامل الاستثمار العام مھما بلغ

ارتفاعھا مساحة الأسقف الشفافة للفسحات التي تستوفي الشروط التالیة:
* أن تبقى كامل الفسحات المؤمن علیھا مدى وقوع النظر لأقسام البناء، بالإضافة إلى حقل وقوع

النظر لكافة الأقسام المنارة على الفسحة إما مكشوفة وإما مغطاة بأسقف شفافة، وبالتالي یمنع
تغطیة الفسحات القانونیة وحقول النظر بأیة مواد خرسانیة أو حدیدیة أو أیة مواد أخرى غیر شفافة

باستثناء الأجزاء الحاملة للسقف الشفاف.
* یسمح بالترخیص لبناء الأسقف الشفافة للفسحات في الأبنیة أو أقسام الأبنیة السیاحیة والتجاریة
والسكنیة الممیزة وغیرھا بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظیم المدني على ضوء المشروع المقدم

ومدى منطقیة الحاجة لھذه الأسقف وعلوھا واستعمالاتھا.
تطبق أحكام المادة السابعة والمادة التاسعة من ھذا المرسوم لجھة الغلاف وشروط تأمین مدى

وقوع النظر في البناء بغض النظر عن الأسقف الشفافة في حال وجودھا.
(راجع الرسم رقم 83)

7 ـ مساحة الجدران الخارجیة:
في حال وجود حائط مزدوج للعزل، لا تحتسب ضمن معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار

العام مساحة الجدران الخارجیة (بما فیھا سماكة العزل في حال وجوده وأجزاء الأعمدة الواقعة
ضمن الحوائط الخارجیة) والتي تتراوح سماكتھا بین اثنین وعشرین سنتیمترا /22سم/ وخمسة

وثلاثین سنتیمترا /35سم/ ویدخل ما یزید عن ذلك في حساب عاملي الاستثمار السطحي والعام.

یشترط أن لا یقل عرض الفراغ الفاصل بین الجدارین عن 3سم (ثلاث سنتیمترات) وأن لا تقل
سماكة الجدار الخارجي عن عشرة سنتیمترات (10سم). ویمكن تخفیض عرض الفراغ الفاصل

بین الجدارین إلى 2سم (سنتیمترین) للأبنیة المرخص قبل صدور ھذا المرسوم.
كما یشترط أن یشتمل الفراغ (Z) بین الحائط المزدوج على مادة عازلة للحرارة في حال وقوع

العقار على ارتفاع أكثر من 700م عن سطح البحر.
في حال الاستفادة من الأحكام أعلاه، یجب أن یكون الزجاج في الأبواب والنوافذ الخارجیة من

النوع المزدوج.
في الأبنیة الخاضعة للتدقیق الفني الإلزامي لتأمین متطلبات السلامة العامة، تبقى مكاتب التدقیق

الفني المكلفة مسؤولة لجھة التحقق من تنفیذ الجدران المزدوجة وفقا لخرائط الترخیص.
لا یشمل عرض الحائط المزدوج سماكة التلبیس الذي یستوفي شروط البند 3 ـ ب في حال وجوده.

(راجع الرسم رقم 84)
فقرة مضافة بموجب م.نافذ 617 ت 8/8/2007

*ان نسبة مساحة الجدار المزدوج مقارنة بمساحة الزجاج المزدوج غیر محددة وتبعا لرغبة
صاحب العلاقة .

ن ا ن ان ال ن ا الز ل ت الذ ائط ال اكة زد ال ا الز اكة ا لق د ت



یعتمد لقیاس سماكة الزجاج المزدوج سماكة الحائط الذي یحتوي على الزجاج من الجانبین او من
الاعلى (عرقة) او من الادنى (عتبة )في حال وجودھا.

8 ـ الدرج والمصعد
لا تحتسب ضمن معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام المساحة الداخلیة دون الجدران

للدرج الرئیسي والمصعد لكل بناء أو بلوك، شرط:
* یجب أن لا یقل العرض الحر للدرج الرئیسي عن 1،10 م (متر وعشر سنتمترات ) وان لا یقل
العرض الحر للممر المؤدي من المصعد الى الشقق عن 1،40 م (متر واربعین سنتیمترا) على ان

تتوافر فیھا شروط السلامة العامة فیما یعود للابنیة التجاریة والخاصة والمجموعات الكبرى
وتستثنى من شروط ھذه الفقرة الابنیة المرخصة قبل صدور ھذا المرسوم .

* أن لا تتجاوز مساحتھا الداخلیة دون الجدران /20م2/ عشرین مترا مربعا ویدخل ما یزید عن
ذلك في حساب عاملي الاستثمار.

* یضاف إلى المساحة المحددة أعلاه /6م2/ ستة أمتار مربعة لكل مصعد إضافي ویدخل ما یزید
عن ذلك في معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام.

(راجع الرسم رقم 85) ( استبدل الرسم 85 بأخر جدید یجب ادخالھ .بموجب مرسوم نافذ 617
تاریخ 8/8/2007 )

* تحتسب مساحة الأدراج التي تربط المستویات المختلفة في وحدة مستقلة (فیلا أو دوبلكس) ضمن
معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام.

* یمنع فرز الدرج والمصعد إلى أقسام مختلفة بل تسجل من الأقسام المشتركة في البناء وإلا تدخل
مساحتھما في حساب معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام للبناء.

* ( الغیت ھذه الفقرة بموجب المرسوم النافذ 617 تاریخ 8/8/2007 ج .ر 50 )

ثالثا ـ أجزاء الأبنیة التي لا تدخل في حساب عامل الاستثمار العام وعدد الطوابق:
1 ـ أقفاص السلالم والمصاعد وخزانات المیاه المشادة فوق السطح الأخیر

1 ـ أ ـ یشترط في أقفاص السلالم والمصاعد وخزانات المیاه المقامة فوق السطح الأخیر كي لا
تدخل مساحتھا في حساب معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام، أن لا یزید علو ھذه

المنشآت عن:
* ثلاثة أمتار عن السطح في الأبنیة التي لا یتجاوز ارتفاعھا خمسة عشر مترا ما لم ینص نظامھا

الخاص على خلاف ذلك.
* أربعة أمتار ونصف عن السطح في الأبنیة الأخرى وأن لا تتجاوز مساحتھا خمسة وثلاثین مترا
مربعا لكل وحدة مؤلفة من قفص سلم ومصعد واحد، ویضاف خمسة عشرة مترا مربعا لكل مصعد

إضافي.
1 ـ ب ـ لا تدخل أیضا في حساب عامل الاستثمار العام مساحة الخزان الخاص المفروض تأمینھ

وفقا لشروط تأمین السلامة العامة في الأبنیة، وكذلك ماكینات التھوئة والتدفئة والتبرید ولواقط
الطاقة الشمسیة وخزانات المیاه العائدة لھا، وخزانات المیاه الجاھزة العائدة لشقق ولطوابق البناء



الموضوعة على سطح الطابق الأخیر على أن لا یتجاوز ارتفاعھا عن السطح الارتفاع المحدد في
الفقرة 1 ـ أ ـ أعلاه.

2 ـ مساحة مسكن الناطور:
لغایة خمسة وثلاثین مترا مربعا /35م2/ في الطابق الأرضي أو الأعمدة أو ما بین الأرضي
والأول لكل بلوك مھما كانت نوعیة الإنشاءات الأخرى فیھما، شرط أن یبقى ضمن الأقسام

المشتركة في حال إفراز البناء.
3 ـ مساحة المتختات:

لا تدخل في حساب عامل الاستثمار العام وعدد الطوابق المتختات:
* التي لا یتجاوز علوھا الحر 1.90م المقامة فوق غرف الغسیل ـ غرف الكوي ـ غرف المونة ـ
غرف الخدم ـ الحمامات ـ بیوت الخلاء ـ الأوفیس ـ الممرات الداخلیة ـ مداخل الشقق ـ المطابخ.

* ـ التي لا یتجاوز علوھا الحر 2.20م المقامة ضمن المخازن وصالات العرض في الطابقین
الأرضي والأول والمستودعات في الطوابق السفلیة شرط أن لا تتجاوز مساحتھا ثلثي مساحة ھذه

القطع بما فیھ الدرج المؤدي إلیھا وأن لا یكون لھا أي مدخل خارجي.
4 ـ الطوابق وأجزاء الطوابق المخصصة للإنشاءات التقنیة

لا تدخل في حساب عامل الاستثمار العام وعدد الطوابق:
:etage technique 4 ـ أ ـ الطابق أو الجزء من الطابق الذي یستعمل كطابق تقني

شرط أن لا یتجاوز علوھا الحرّ مایة وتسعین سنتمترا (190سنتم) وذلك فقط في الأبنیة التي تتمیز
بمواصفات خاصة كالمستشفیات والفنادق والأبنیة العامة، والأبنیة التي تزید مساحة الإنشاءات فیھا
المحسوبة في عامل الاستثمار عن 4000م2 (أربعة آلاف مترا مربعا) أو تلك التي یساوي او یزید

عدد طوابقھا المحسوبة في تعداد الطوابق عن ثمانیة فوق سطح الأرض باستثناء طابق الأعمدة.

یمكن إقامة أكثر من طابق تقني واحد في الأبنیة التي یتجاوز علوھا 50 مترا وعدد طوابقھا الإثني
عشر طابقا بما فیھا الطابق الأرضي، وذلك بمعدل طابق تقني لكل ثمانیة طوابق إضافیة، شرط أن
یضم إلى ملف طلب رخصة البناء الدراسة الفنیة التقنیة التي تبرز الزیادة في عدد الطوابق التقنیة

وأن یتم التحقق قبل إعطاء رخصة السكن من احتواء ھذه الطوابق تمدیدات مختلفة الشبكات التقنیة
(صحیة، میاه، كھرباء، ھاتف، إلخ...) التي استوجبت إقامتھا.

في حال تضمن الترخیص بالبناء أكثر من طابق تقني واحد، یخضع الترخیص لموافقة المجلس
الأعلى للتنظیم المدني.

4 ـ ب ـ المساحات المستخدمة للتجھیزات التقنیة:
ضمن المناور، وكذلك الممرات والأدراج ضمن المناور التي تحتوي تجھیزات تقنیة مع مراعاة

شروط السلامة العامة، وشرط أن لا تقل مساحة المنور الحرة من أي إنشاءات عن المساحة الدنیا
المفروضة لتأمین التھوئة أو الإنارة للقطع المتصلة بالمنور وفقا للبند ثالثا من المادة التاسعة من ھذا

المرسوم.
(راجع الرسم رقم 86)

أ



یمنع فرز الطوابق وأجزاء الطوابق المخصصة للإنشاءات التقنیة، وفي حال فرز البناء، تبقى ھذه
الإنشاءات ضمن الأقسام المشتركة في البناء.

5 ـ مساحة طابق أعمدة:
5 ـ أ ـ المقامة ضمن المسقط الأفقي لأكبر طابق علوي

یمكن السماح بإقامة طابق أعمدة واحد في البناء ضمن المسقط الأفقي لأكبر طابق علوي بما فیھ
الشرفات والفرندات واللوجیات والمناور الداخلیة:

1 ـ إما فوق الطوابق السفلیة المردومة.
2 ـ أو فوق الأرض الطبیعیة مباشرة.

3 ـ وإما على مستوى الطریق الملاصقة أو المتاخمة للبناء المطل علیھا في تسامح متر واحد كحد
أقصى فوق مستوى الطریق أو تحتھ شرط عدم إقامة أیة إنشاءات بین البناء والطریق.

یقصد بالطریق الملاصقة أو المتاخمة للبناء، بمفھوم الفقرة ـ 3 ـ أعلاه، طریقا للسیارات محددة كما
یلي:

* طریقا عاما (أملاك عامة).
* طریقا خاص محددا ومرقما على خریطة المساحة، ینتفع منھ العقار المشاد علیھ البناء.

* حق مرور مثبت على خریطة المساحة ینتفع منھ العقار المشاد علیھ البناء.
إذا كانت واجھة البناء واقعة على طریق منحدرة:

* یؤخذ مستوى الطریق عند منتصف كامل واجھة البناء على الطریق لاحتساب التسامح الوارد في
الفقرة ـ 3 ـ أعلاه.

(راجع الرسم رقم 87)

* أما إذا كانت واجھة البناء واقعة على طریق منحدرة ویزید طول الواجھة عن ثلاثین مترا،
فیمكن أن یكون طابق الأعمدة بشكل قصات متتالیة، على أن یكون طول واجھة كل قصة لجھة

الطریق ثلاثین مترا على الأكثر، ویؤخذ المستوى المتوسط لھذه القصة بالنسبة لمستوى الطریق
مع مراعاة عدد الطوابق والعلو الأقصى المفروض ضمن نظام المنطقة.

(راجع الرسم رقم 88)

یسمح ضمن طابق الأعمدة بمساحة لا تتجاوز 5% (خمسة بالمایة) من معدل الاستثمار العام
المدخل العام للبناء وقفص للسلالم والمصاعد، غرف عدادات الكھرباء والمیاه وزاویة للانتظار
وقاعة الاجتماعات لشاغلي البناء ومستودع صغیر لخدمة البناء لا تتجاوز مساحتھ أربعة أمتار

مربع (4م2) وغرفة استعلامات وخزانات المیاه وحمام وكذلك درج رئیسي، وغرفة مولد وغرفة
تحویل الطاقة الكھربائیة ویحسب كل ما یزید عن ذلك في عامل الاستثمار العام دون احتسابھ في

عدد الطوابق إذا لم یشتمل الطابق على أیة استعمالات أخرى.
تدخل مساحة مسكن الناطور المشار إلیھا في البند أعلاه من ضمن النسبة المحددة للإنشاءات

والأول الأرضي الطابق بین واقعا كان ولو حتى الأعمدة، طابق في المسموحة



المسموحة في طابق الأعمدة، حتى ولو كان واقعا بین الطابق الأرضي والأول.
یمنع فرز محتویات ھذه الأقسام من طابق الأعمدة إلى أقسام خاصة مختلفة، بل تسجل من الأقسام

المشتركة في البناء.
إن الإنشاءات المقفلة ضمن طابق الأعمدة یجب أن تبقى ضمن مسقط الإطار الخارجي لأكبر طابق

علوي بما فیھ الشرفات والفرندات واللوجیات والمناور الداخلیة المقفلة.
یدخل طابق الأعمدة في احتساب العلو الإجمالي للبناء، على أن لا یتجاوز ارتفاعھ الحر ثلاثة أمتار

ونصف، ویمكن تجاوز ھذا الارتفاع إلى /4.5م/ أربعة أمتار ونصف وذلك فقط في الأبنیة التي
تستوفي شروط إقامة طابق تقني دون الاستفادة من الطابق المذكور.

ویمكن أن یرفع ھذا العلو بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظیم المدني وفقا لما یقتضیھ تصمیم الأبنیة
التالیة:

* مداخل أبنیة المستشفیات.
* مداخل أبنیة الفنادق.

* مداخل الأبنیة العامة.
* مداخل أبنیة الأوبرا والتیاتر والمؤتمرات.

* الأعمدة المكشوفة (Pilotis) ضمن قاعدة (Galette) الأبنیة المرتفعة التي یتجاوز علوھا 50
مترا وفقا للبند خامسا من المادة العاشرة من ھذا المرسوم.

یمكن أن یتجاوز طابق الأعمدة مسقط البناء العلوي دون أن یتجاوز معدل الاستثمار السطحي،
شرط أن تخصص الأقسام الواقعة منھ خارج مسقط البناء العلوي كمرآب متوجب للسیارات وأن
تقع للجھة الخلفیة من البناء وأن لا یزید ارتفاعھ الحر عن مترین وثلاثین سنتیمترا (2.30م) كما

یشترط عدم استعمال سقفھ لأي غرض.

(راجع الرسمین رقم 89 و90)

رابعا ـ تطبق أحكام المادة أعلاه على كافة الأبنیة الجدیدة، وذلك غیر الحائزة على رخصة الإشغال
أما في حال طلب الترخیص بإضافة مساحة بناء إضافیة على بناء قائم حائز على رخصة إشغال

فتطبق أحكام المادة أعلاه على الأجزاء المضافة. ویعتبر الترخیص لبناء المتختات العائدة للمخازن
وصالات العرض والمستودعات بمثابة ترخیص جدید حتى وإن كان المخزن أو صالة العرض أو

المستودع حائزا على رخصة إسكان.

المادة 13

الإنشاءات المسموح إقامتھا ضمن التراجع المفروض قانونا أولا ـ ضمن التراجع عن حدود أو عن تخطیط الطرق:
1 ـ ضمن التراجع المفروض عن حدود أو عن تخطیط الطریق، یمكن السماح للأبنیة الرسمیة أو للسفارات إقامة بناء

للحرس لا تتعدى مساحتھ ثلاثین مترا مربعا. ویمكن تخفیض العلو الداخلي الحر لھذا البناء لغایة 220 سنتم (مایتین
وعشرین سنتمترا). وفي حال وجود أبنیة أخرى تستوجب أھمیتھا أو وجھة استعمالھا إقامة بناء للحرس ضمن التراجع

المفروض عن حدود أو عن تخطیط الطریق، فتعرض على موافقة المدیریة العامة للتنظیم المدني المسبقة.
(91 ق ال ا ) تا أ ة الأ ا ت لا لاطة * شكل ا لل ل 2



2 ـ مدخل للبناء بشكل: * بلاطة بعرض لا یتجاوز الأربعة أمتار. (راجع الرسم رقم 91)
* درج مكشوف بعرض لا یتجاوز الثلاثة أمتار إذا كان البناء واقعا تحت مستوى الطریق. (راجع الرسم رقم 92)

یشترط على المالك تسجیل تنازل على الصحیفة العقاریة بعدم المطالبة بأي تعویض أو عطل أو ضرر لقاء الإنشاءات
موضوع الفقرتین ـ 1 ـ و ـ 2 ـ أعلاه في حال استملاك القسم المصاب بالتراجع المفروض.

3 ـ بناء تصاوین وجدران دعم أو سند على أن لا یحق عنھا أي تعویض في حال استملاك مساحة التراجع لتوسیع
الطرق.

4 ـ تركیز أعمدة الإعلانات المنصوص عنھا في مرسوم تنظیم الإعلانات والترخیص بھا.
5 ـ الفوھة والنفق المؤدیان إلى غرف محطات التحویل الكھربائیة، شرط التقید بمستوى الطریق المحاذي مع الأخذ
بعین الاعتبار الھندسة المعماریة الخارجیة والحدائق الموجودة عند إحداث النفق ومع مراعاة عدم عرقلة أو تعطیل
المرآب والممرات المؤدیة إلیھ. یمنع إقامة أیة إنشاءات أخرى ضمن ھذا التراجع، كالأدراج ومنحدرات الصعود أو

النزول إلى المرآب.
ثانیا ـ ضمن التراجع عن حدود العقارات المجاورة: مع مراعاة الأنظمة الخاصة العائدة للمناطق، یمكن السماح:

1 ـ بإقامة الطوابق السفلیة وفقا للشروط المنصوص عنھا في الفقرة 2 من البند «ثانیا» من المادة 12 من ھذا المرسوم.
2 ـ بإقامة التصاوین وفقا لأحكام الفقرة ـ أ ـ من البند ثالثا من المادة الثانیة من ھذا المرسوم، وجدران السند مھما بلغ

ارتفاعھا، وجدران الدعم التي لا یتجاوز ارتفاعھا المترین، وفي حال وجود حائط ساند بارتفاع یتجاوز المترین ضمن
حدود التراجع عن العقارات المجاورة، یمنع رفع مستوى الأرض الطبیعیة بمحاذاتھ.

3 ـ ببروز الأعمال الزخرفیة والتجمیلیة والكرانیش وحواجب الشمس وأحواض الزھور كما یسمح بنتوء ثكنة القرمید
المنصوص عنھا في البند ـ ثانیا من المادة الثامنة من ھذا المرسوم.

المادة 14

المجموعات الكبرى
أولا ـ بالإضافة إلى ما نصت علیھ في المادة 16 من قانون البناء رقم 646 تاریخ 11/12/2004 یجب أن یشتمل ملف

طلب الترخیص لبناء أیة مجموعة كبرى على المستندات التالیة:
1 ـ تقریرا مفصلا یشرح ھدف المشروع ویبین المواصفات المعماریة التي یتمیز بھا والفوائد التي تطال المنطقة من

جراء تنفیذه (تطویر، إنماء).
(Croquis) ورسمات توضیحیة (Plans preliminaires) وخرائط أولیة (Plan masse) 2 ـ مخطط حجمي

وصورة أو صورا (Photos montage) تظھر المشروع مع محیطھ ضمن مسافة ثلاثمایة مترا على الأقل من حدود
عقار أو عقارات المجموعة من جمیع الجھات وتبین مدى انسجامھ مع طبیعة وخصائص المنطقة المحیطة بھ

(Integration dans le site) بما فیھ المحافظة على نسبة لا تقل عن 25% من مساحة أرض العقار كحدائق.
 .(Plan cote) أو لنقاط الارتفاع (Courbes de niveau) 3 ـ خرائط طوبوغرافیة لخطوط الارتفاع

4 ـ خرائط تحدد تركیز أقسام الأبنیة ووجھة استعمال كل منھا ومساحاتھا وأحجامھا وتوزیع ارتباطھا مع بعضھا
البعض (طرق، حدائق على مستوى الأرض مع مساحتھا بالنسبة لعدد السكان)، والخدمات العامة وشبكات البنیة

التحتیة في المشروع وتنظیم سیر المشاة ووقوف السیارات.
5 ـ مسطحات ومقاطع (Plans et coupes) بكافة أقسام بناء المجموعة بمقیاس لا یقل عن 200/1.



6 ـ خرائط الواجھات والمواد المستعملة فیھا بمقیاس لا یقل عن 100/1.
7 ـ مجسم حجمي (Maquette) بمقیاس لا یقل عن 1000/1.

8 ـ الأسس المعتمدة لضمان سلامة الإنشاءات ودراسة الحمایة من أخطار الحریق ومقاومة الھزات الأرضیة وفقا
للفقرة ـ 1 ـ البند ثالثا من المادة العاشرة من ھذا المرسوم.

ثانیا ـ تعرض جمیع المستندات المشار إلیھا أعلاه على موافقة المجلس الأعلى للتنظیم المدني الذي یمكنھ طلب إدخال
التعدیلات الضروریة على المشروع أو طلب ضم مستندات توضیحیة. وكل تعدیل لاحق قبل الترخیص بالبناء أو أثناء

التنفیذ یتناول أحجام وتركیز أبنیة المجموعة ومواد البناء المستعملة في الواجھات یجب أن یقترن بموافقة المجلس
الأعلى للتنظیم المدني.

ثالثا ـ بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظیم المدني على التصمیم العائد للمجموعة الكبرى، یستكمل صاحب العلاقة
تحضیر ملفات ومستندات رخصة البناء لیتقدم بطلب ھذه الرخصة إلى المراجع المختصة وفقا للأصول.

رابعا ـ شروط خاصة
1 ـ لا یجوز أن یقل عرض أیة واجھة من واجھات أبنیة المجموعة الكبرى المستثناة من العلو والغلاف وعدد الطوابق

عن ثمانیة أمتار، ما عدا الشرفات إلا في الحالات الخاصة التي یكون فیھا تصمیم البناء مدروسا بشكل یخرج عن
المألوف.

2 ـ خارج نطاق مراكز المحافظات یفرض على أبنیة المجموعة الكبرى المستثناة من العلو والغلاف وعدد الطوابق أن
تتراجع عن حدود العقار مسافة لا تقل عن خمس (5/1) علو ھذه الأبنیة.

3 ـ یفرض لحظ وتجھیز بناء المجموعات الكبرى بمولدات كھربائیة احتیاطیة تتناسب قوتھا مع أھمیة المشروع
لتشغیل المصاعد والتھوئة الضروریة وإضاءة المرافق الحیویة (الممرات، بیوت الدرج، الطوابق السفلیة، مخارج

الإغاثة، إلخ،...) في الحالات الطارئة.
4 ـ یفرض إنشاء المرآب الخاص العائد لتوقیف السیارات المتوجبة للمجموعات الكبرى بالإضافة إلى مرآب إضافي

خاص للمجموعة یسجل ضمن الأقسام المشتركة للمشروع یستوعب ربع عدد مواقف المرآب المتوجب. یعود للمجلس
الأعلى للتنظیم المدني استثناء تصمیم المجموعة الكبرى من الشرط أعلاه في ضوء طبیعة العقار وتصمیم البناء. كما
یفرض تجھیز مرائب السیارات بإشارات كھربائیة تسھل وتؤمن حركة السیر داخلھا، وتأمین الربط الملائم مع السیر

 .(Traffic Impact Study) داخلھا، وتأمین الربط الملائم مع السیر الخارجي مع دراسة تأثر لحركة السیر
5ـ یفرض لحظ وتجھیز الأبنیة بالوسائل والتجھیزات اللازمة لمكافحة الحریق.

6 ـ یفرض حجب منظر مناشر الغسیل والشرفات المرتبطة بالخدمة والتجھیزات المیكانیكیة أینما كان موقعھا في
البناء، وكذلك منظر جمیع الإنشاءات المقامة فوق السطوح (بیت الدرج، غرفة المصعد، خزانات المیاه، أبراج التبرید،

إلخ...) وذلك بطریقة فنیة وتجمیلیة.
7 ـ یفرض تحدید موقع أجھزة التبرید التي قد یلجأ إلى استعمالھا في المستقبل مسبقا (في حال عدم تجھیز المبنى

بتكییف مركزي)، وذلك بشكل فني لا یشكل تشویھا للواجھات ووفقا لشروط البند سادسا من المادة العاشرة من ھذا
المرسوم.

8 ـ یجب تأمین خزان میاه مشترك للمشروع تحدد سعتھ بمتر مكعب لكل مایة متر مربع من المساحة المبنیة بما فیھا
مساحة الطوابق السفلیة باستثناء المساحات العائدة للمرائب.

9 ـ یستحسن في تصمیم المجموعة الكبرى عدم تكرار تصمیم واحد لجھة الإحجام والكتل على جمیع أبنیة المجموعة.
10 ـ لا تستفید أبنیة المجموعات الكبرى المستثناة عملا بأحكام المادة 16 من قانون البناء من أحكام الفقرة 2 ـ ب ـ 1

من البند ثانیا من المادة 12 من ھذا المرسوم.



م
خامسا ـ تستثنى من بعض أحكام ھذه المادة المجموعات السكنیة التي تتولى السلطات العامة القیام بھا، وذلك بعد موافقة

المجلس الأعلى للتنظیم المدني.

المادة 15 (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 617 / 2007)

المرآب
أولا ـ تحدید عدد المواقف المتوجبة:

یجب أن یتضمن تصامیم الأبنیة من أي نوع كانت ومھما كانت وجھة استعمالھا مرآبا أو أكثر.
إن المرآب المتوجب تأمینھ في تصمیم الأبنیة ھو مكان مخصص لوقوف السیارات مكشوفا كان أم مسقوفا، مقفلا أم لا،

واقعا بمستوى الأرض أم تحتھ أم فوقھ، یسھل ولوج السیارات إلیھ وخروجھا منھ وسیرھا داخلھ.
یجب أن یلحظ المرآب العائد لكل جزء أو قسم من البناء والإمكانیة الفعلیة لدخول ووقوف وخروج السیارات عبر

ممرات ومنحدرات الولوج والخروج على خرائط الترخیص، ویعتبر ھذا المرآب جزءا لا یتجزأ من القسم من البناء
الذي یعود لھ (لشقة سكن أو لمتجر أو لمكتب أو لاحتراف مھني..) وذلك لدى تأجیر ھذا القسم أو فرزه أو بیعھ.

یحدد عدد المواقف المتوجبة تبعا لوجھة استعمال ھذه الأقسام ومساحاتھا، وذلك وفقا للجدول الآتي:
أ) في الأبنیة الجدیدة:

1 ـ السكن
سیارة واحدة لكل 100م2 من مساحة المسكن التي تحتسب في الاستثمار ولكل كسر یزید عن 50م2 مع حد أدنى قدره

سیارة واحدة وحد أقصى قدره خمس سیارات للمسكن الواحد.

في حال طلب تعدیل أو تجدید ترخیص بالبناء معطى في ضوء أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاریخ
16/9/1983 یحتسب عدد مواقف السیارات المتوجبة وفقا لأحكام المرسوم رقم 2791/92 بغض النظر عن أحكام

الفقرة أعلاه، حتى لو تضمن طلب تجدید أو التعدیل الاستفادة من أحكام ھذا المرسوم.
2 ـ الشقق أو الغرف المفروشة للسواح والطلاب

سیارة لكل شقتین على أن لا تزید مساحة الشقة الواحدة عن 50م2.
3 ـ الفنادق

3 ـ 1 ـ في مراكز المحافظات والأقضیة:
سیارة واحدة لكل أربع غرف.
3 ـ 2 ـ في بقیة المدن والقرى:

سیارة واحدة لكل غرفتین.
ویضاف إلیھا عدد السیارات المتوجب للمطاعم والمقاھي والنوادي اللیلیة إذا وجدت ضمن عقار الفندق.

4 ـ الموتیل
سیارة لكل وحدة (غرفة أو شقة) .

5 ـ المطاعم والمقاھي والنوادي اللیلیة والإنترنت كافیة:
سیارة لكل 30م2 من مساحة المطعم أو المقھى أو النادي اللیلي وسیارة لكل كسر یزید عن 15م2. وتحتسب مساحة

السطوح والأرصفة والمساحات المخصصة لرواد المشروع من ضمن مساحة المطعم أو المقھى أو النادي اللیلي.
6 ـ صالات العرض والمتاحف والنوادي الاجتماعیة والثقافیة:

أ
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سیارة لكل وحدة على أن لا یقل عن سیارة لكل 40م2 وسیارة لكل كسر یزید عن 20م2.
7 ـ المكاتب أو المحلات الجاریة

سیارة لكل محل أو مكتب على أن لا یقل عن سیارة لكل 40م2 وسیارة لكل كسر یزید عن 20م2، تحتسب مسا حة
المتختات التابعة لھذه المحلات من ضمن المساحة لتحدید عدد المواقف المتوجبة.

یعتمد عدد المواقف المتوجبة للمكاتب في تحدید المواقف المتوجبة للأبنیة المخصصة للإذاعة والتلفزیون والعیادات
الطبیة والبیطریة والمستوصفات ودور البلدیة.

8 ـ السینما والمسرح
سیارة لكل عشرة مقاعد، على أن لا یقل عن سیارة لكل 15م2 من مساحة القاعة بما فیھ المسرح.

(...Amusement Centre ،مدینة ملاھي) 9 ـ أماكن ألعاب التسلیة
سیارة لكل 20م2 وسیارة لكل كسر یزید عن 10م2.

10 ـ المسابح ومراكز التزلج
10 ـ 1 ـ الشالیھات:

سیارة واحدة لكل 40م2 من مساحة الشالیھ ولكل كسر یزید عن 20م2.
10 ـ 2 ـ الكابینات:

سیارة لكل كابین.
10 ـ 3 ـ الرواد: بالإضافة إلى مواقف السیارات في الفقرتین 10 ـ 1 و10 ـ 2 أعلاه، یجب تأمین مساحة إضافیة

لتوقیف سیارات الرواد (سباحین، متزلجین،...) غیر مالكین أو مستأجرین شالیھات أو كابینات تحدد كما یلي:
ـ في المسابح الخاصة.

تخصص مساحة إضافیة لا تقل نسبتھا عن 2% من المساحة الإجمالیة للمشروع (أملاك خاصة، أملاك بحریة: میاه
ویابسة) تستعمل كموقف للسیارات.

ـ في المسابح الشعبیة.
تخفیض ھذه النسبة إلى %1.

ـ في مراكز التزلج.
تخصص مساحة إضافة لا تقل نسبتھا عن 1% من المساحة الإجمالیة للمشروع (أملاك خاصة، مشاع،...).

10 ـ 4:
یضاف إلى عدد المواقف أعلاه المواقف المتوجبة للمطاعم والمقاھي والنوادي اللیلیة إذا وجدت ضمن المسابح ومراكز

التزلج.
11 ـ ملاعب كرة المضرب وملاعب كرة السلة أو الطائرة وملاعب كرة القدم:

ست سیارات لكل ملعب، بالإضافة إلى سیارة لكل 20م2 من مساحة المدرج أو المساحة المخصصة للمتفرجین.
12 ـ نوادي الریاضة

سیارة لكل 40م2 من البناء وسیارة لكل كسر یزید عن 20م2.
13 ـ المدارس:

سیارة عدد 2 لكل صف وسیارة كبیرة (أوتوبیس) لنقل التلامیذ لكل 50 تلمیذا بالإضافة إلى السیارات المتوجبة
للإدارة.

13 ـ 1 ـ دور الحضانة:
للانتظار سیارتین للإدارة، سیارة صفین، لكل سیارة



سیارة لكل صفین، سیارة للإدارة، سیارتین للانتظار.
14 ـ مدارس اللغات والمعاھد الفنیة:

سیارة لكل صف.
15 ـ الجامعات

سیارة لكل 75م2 من مساحة البناء وسیارة لكل كسر یزید عن 25م2.
16 ـ دور العجزة

سیارة لكل 100م2 وسیارة لكل كسر یزید عن 50م2.
17 ـ المستشفیات:

سیارة لكل 75م2 من مساحة المستشفى ولكل كسر یزید عن 25م2.
18 ـ دور رعایة الأیتام:

سیارة لكل عشرة أسرة، یضاف إلیھا المواقف المتوجبة للإداریین.
19 ـ المصانع

سیارة لكل 75م2 من كامل مساحة البناء سیارة لكل كسر یزید عن 25م2.
20 ـ المزارع:

سیارة لكل 200م2 ولكل كسر یزید عن 100م2 وموقف شاحنة لكل 400م2 ولكل كسر یزید عن 200م2.
21 ـ المستودعات

21 ـ 2 ـ سیارة لكل 200م2 من مساحة المستودع ولكل كسر یزید عن 100م2.. ویفھم بكلمة مستودع كل ما ھو سفلي
تحت مستوى الأرض بكاملھ بما فیھ المكاتب الإداریة التابعة لھ شرط أن لا تتجاوز 10% من مساحتھ وأن یكون ھذا

المستودع معدا للتخزین فقط.
في حال استعمال الطابق السفلي للتجارة أو الصناعة أو غیرھا، یتوجب تأمین المواقف وفقا لوجھة استعمال الطابق

السفلي، ولا تعتمد المواقف المتوجبة للمستودعات المنصوص علیھا أعلاه.
21 ـ 2 ـ یسمح بتأمین المرآب ضمن المستودع عندما تزید مساحتھ عن 300م2 شرط تحدید موقع المرآب بصورة

منطقیة على خرائط الترخیص بالبناء.
21 ـ 3 ـ لا یتوجب تأمین المرآب للمستودعات الصغیرة، غیر المتصلة مباشرة بأقسام مختلفة من البناء، والتي لا تزید
مساحة كل منھا عن عشرین مترا مربعا (20م2)، على أن یخصص كل مستودع منھا لاستعمال مختلف الوحدات في

البناء، لا تحتسب ھذه المساحة من ضمن مساحة الوحدة في احتساب المرآب المتوجب (شقة سكن، مكتب، مخزن،
صالة عرض، إلخ....)، وتلحق بھا كجزء لا یتجزأ منھا عند إفراز البناء إلى حقوق مختلفة.

أما إذا تجاوزت مساحتھا العشرین مترا فیتوجب تأمین المرآب لھا على أساس عدد السیارات المتوجب للمستودعات
بحسب الفقرة أعلاه.

أما المستودع الذي یتصل مباشرة بالوحدة المخصص لھا فتضاف مساحتھ إلى مساحة الوحدة العائد لھا لحساب
السیارات المفروض تأمینھا لھذه الوحدة بحسب وجھة استعمالھا وذلك مھما بلغت مساحة المستودع.

22 ـ مراكز غسل السیارات وغیار الزیت وتصلیح الدوالیب:
سیارتین لكل مغسل، وسیارة لكل مركز غیار زیت وسیارة لكل محل تصلیح دوالیب.

23 ـ أماكن العبادة
سیارة لكل 50م2 وسیارة لكل كسر یزید عن 25م2.

24 ـ الأبنیة الأخرى



في حال ورود طلبات رخص لأبنیة من غیر الفئات المذكورة أعلاه، تعرض على المجلس الأعلى للتنظیم المدني
لوضعھا في إحدى ھذه الفئات أو لتحدید عدد السیارات اللازمة في حال تعذر وضعھا في إحدى ھذه الفئات.

إن المساحات المحددة أعلاه والتي على أساسھا یحدد عدد السیارات المتوجبة لا تتضمن مساحة الجدران الخارجیة
والشرفات والفرندات واللوجیات النتوءات المعدة للزخرفة وحواجب الشمس واحواض الزھور والمتجتات غیر العائدة

للمحلات التجاریة والتي لا یتجاوز علوھا الحر 1،90 م وبیوت الأدراج والمصاعد وسكنات القرمید المخصصة
لخدمة البناء والممرات الخارجیة التي تصل الأدراج والمصاعد بالمساكن أو المكاتب أو المساحات المستثمرة.

ب ـ تغییر وجھة استعمال الأبنیة القائمة قانونا
عند طلب تغییر جھة استعمال كل أو جزء من الأبنیة القائمة قانونا بما یسمح بھ نظام المنطقة أو عند التعدیل في عدد
الوحدات التي تتألف منھا، یفرض تأمین المرآب المتوجب بموجب البند (أ) أعلاه، وفي حال استحالة تأمین المرآب
یمكن الاستعاضة عنھ بدفع الرسم الخاص، ذلك عن حصیلة الفارق بین عددي المواقف قبل التغییر وبعده وفقا للبند

«أولا» من ھذه المادة.
ج ـ إضافة بناء في عقار مبني:

عند الترخیص لإضافة بناء في عقار مبني، أكانت ھذه الإضافة فوق البناء الموجود أو على مساحة غیر مبنیة من
أرض العقار:

* إذا كانت رخصة الإسكان أو رخصة البناء للمنشآت القائمة في العقار تلحظ مرآبا للسیارات، یشترط أن تلحظ
الخرائط المرفقة بطلب إضافة البناء المواقف أو للمساحة الإجمالیة التي كانت مخصصة كمرآب للبناء الموجودة،

بالإضافة إلى المواقف المتوجبة للبناء المطلوب إضافتھ.

* یمنع الترخیص بإضافة أیة إنشاءات، من أعمدة أو غیرھا، من شأنھا أن تؤثر سلبا على المرآب المخصص للبناء
الموجود في حال عدم تأمین مرآب بدیل.

ثانیا ـ المواصفات الفنیة للمرآب:
أ) في العقارات التي تزید مساحتھا عن 800م2 (ثمانمایة مترا مربعا):

1 ـ في قیاسات السیارات المعتمدة
ـ الطول 520 سنتم (خمسمایة وعشرون سنتمترا)

ـ العرض 180 سنتم (مائة وثمانون سنتمترا)
ـ المسافة الجانبیة الدنیا بین سیارة وسیارة الأخرى أو بین السیارة والجدران أو العمود: 40 سنتم (أربعون سنتمترا)
وعندما تكون السیارات متوقفة وراء بعضھا البعض باتجاه مواز للمر الحر تفرض مسافة لا تقل عن 40 سنتم بین

السیارة والأخرى.
ـ المسافة الخلفیة بین السیارة والحائط أو العامود 20سم (عشرون سنتیمترا).

(راجع الرسم رقم 93)

2 ـ في عدد السیارات
یعتمد في درس قانونیة المرآب أن یستوعب العدد المفروض من السیارات، شرط تأمین الدخول والتوقیف والخروج

لكل سیارة، دون أن تعرق الواحدة إمكانیة دخول وخروج الأخرى.
یمكن القبول بأن تعرق السیارة دخول أو خروج السیارة الأخرى إذا كانت ھذه المواقف تقع في مرآب خاص تعود لحق
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مختلف واحدة، على أن لا یزید عدد السیارات التي تعرقل دخول أو خروجھا عن نصف عدد السیارات العائدة لھذه
الوحدة.

3 ـ في منحدرات الدخول والخروج
3 ـ 1 ـ المقطع الطولي

یجب أن لا یتجاوز انحدار المنحدرات 20% (عشرون بالمایة) مع ربطھا بالمسطحات الداخلیة وبالطرق الخارجیة
بأقسام لا یزید انحدارھا عن 10% (عشرة بالمایة) وبطول 5م. (خمسة أمتار) على الأقل، وعلى أن لا یقل الارتفاع

الحر على كامل عرض المنحدر عن 2.20م. (مترین وعشرون) على الأقل.
(راجع الرسم رقم 94)

ـ في المنحدرات التي یساوي أو یقل طولھا عن 15 مترا وكذلك المنحدرات النصفیة (Demi rampes) في المرائب
ذات المستوى النصي (Demi niveaux) یسمح باعتماد انحدار (متوسط) متواصل 12% بما في ذلك انحدار الأقسام

التي تربط المنحدر بالمسطحات الداخلیة وبالطرق الخارجیة.
ـ یجب أن لا یتجاوز انحدار فسحة المرآب 5% (خمسة بالمایة).

وفي حال وجود انحدار 5% في فسحة المرآب یمكن اعتماد انحدار (متوسط) متواصل 15% بما في ذلك انحدار
الأقسام التي تربط المنحدر بالمسطحات الداخلیة.

(راجع الرسمین رقم 95 و96)

3 ـ 2 ـ المقطع العرضي
یجب أن لا یقل عرض المنحدر المؤدي إلى المرآب عن:

أ ـ 3.50م. (ثلاثة أمتار ونصف) للمرائب التي لا یزید عدد السیارات فیھا على 30 سیارة.
ب ـ 5.25م. (خمسة أمتار وربع) للمرائب التي یزید عدد السیارات فیھا على 30 سیارة، وفي حال تأمین مدخل

ومخرج مستقلین، تطبق الفقرة ـ أ ـ أعلاه (3.50 أمتار لكل منھما)، ویمكن تأمینھما على نفس الواجھة.
ویمكن لحظ أرصفة (chasse roues) ضمن العرض المحدد أعلاه على جانب واحد شرط أن لا یتعدى علو الرصیف

20 سنتم ولا یزید عرضھ عن 30 سنتم.
(راجع الرسم رقم 97)

3 ـ 3 ـ المنعطفات
یجب أن لا یقل الشعاع الداخلي لأي منعطف عن 4.50م. (أربعة أمتار ونصف) والشعاع الخارجي عن 8م. (ثمانیة

أمتار).
(راجع الرسم رقم 98)

4 ـ في الممرات الداخلیة



ي
یجب أن لا یتجاوز انحدار الممرات الداخلیة 5% (خمسة بالمایة).

تطبق علیھا الفقرات المدرجة أدناه، مع إمكانیة التسامح بعرضھا لغایة 2.50م. (مترین ونصف) إذا كان طول الممر لا
یتعدى 5.00م. (خمسة أمتار)، وذلك لحالة واحدة فقط في كل طابق.

(راجع الرسم رقم 99)

4 ـ 1 ـ الممرات المؤدیة إلى الفسحات المعقدة لوقوف السیارات:
یجب أن لا یقل عرضھا الحر بین الأعمدة أو بین الأعمدة والجدران عن 3.50م. (ثلاثة أمتار ونصف) في حال عدم

وجود موقف للسیارات على أي من الجانبین.
4 ـ 2 ـ الممرات الحرة لمواقف السیارات في الفسحات الخالیة من الأعمدة والجدران (فسحات مكشوفة أو مسقوفة):

یجب أن لا یقل عرضھا عن:
ـ 4.00م. (أربعة أمتار) عندما تكون السیارات متوقفة وراء بعضھا البعض باتجاه مواز للممر الحر وفقا لشروط الفقرة

1 ـ 1.
ـ 5.00م. (خمسة أمتار) عندما تكون السیارات متوقفة باتجاه یشكل زاویة مقدارھا 45 درجة مع اتجاه الممر الحر،

وفقا لشروط الفقرة 1 ـ 1.
ـ 6.00م. (ستة أمتار) عندما كون السیارات متوقفة باتجاه یشكل زاویة مقدارھا 90 درجة مع اتجاه الممر الحر، وفقا

لشروط الفقرة 1ـ1.
(راجع الرسم رقم 100)

4 ـ 3 ـ الممرات الحرة لمواقف السیارات في الفسحات الموجود ضمنھا أعمدة وجدران:
مع مراعاة أحكام الفقرة 1 من البند «ثانیا» أعلاه، تدرس قانونیة المرآب كما یلي:

ـ یحدد عرض الممرات على ضوء إمكانیة السیارات من استعمالھا للوصول إلى مواقفھا دون أي عائق.
ـ یجب على السیارة التي تنعطف ضمن شعاع داخلي لا یقل عن 3.00م. (ثلاثة أمتار) شعاع خارجي لا یقل عن

6.30م. (ستة أمتار وثلاثون سنتمترا).
ـ لحساب عرض الممر، یجب أن تتحرك السیارات داخل خطي الشعاع الداخلي الخارجي، دون أن یعیق ھذا التحرك

وجود الأعمدة أو الجدران أو السیارات الأخرى على جانبي الممر.
ـ في مطلق الأحوال، یجب أن لا یقل عرض الممر عن 3.50م. (ثلاثة أمتار ونصف).

ـ لدرس قانونیة الممر یعتمد النموذج المبین في الرسم 101 أدناه
النموذج المعتمد لدرس قانونیة الممر الرسم رقم 101

ب ـ في العقارات التي تساوي أو تقل مساحتھا عن 800م2 (ثمانمایة متر مربع) وفي الأبنیة التراثیة القائمة:
تطبق الأبعاد والمسافات المحددة أدناه:

1 ـ في قیاس السیارات المعتمدة
ـ الطول 480 سنتم (أربعمایة وثمانون سنتمترا)



_العرض170سنتم (مایة وسبعون سنتمترا)
ـ المسافة الجانبیة الدنیا بین سیارة وسیارة الأخرى أو بین السیارة والجدران أو العامود: 40 سنتم (أربعون سنتمترا)
وعندما تكون السیارات متوقفة وراء بعضھا البعض باتجاه مواز للممر الحر تفرض مسافة لا تقل عن 40 سنتم بین

السیارة والأخرى.
ـ المسافة الخلفیة بین السیارة والحائط أو العامود 20سم (عشرون سنتیمترا)

(راجع الرسم رقم 102)

قیاسات السیارات والأبعاد الجانبیة الرسم رقم 102
2 ـ في عدد السیارات

یسمح في العقارات التي لا تستوعب مربعا 16مّ *16م بعد التراجع المفروض عن الطریق وعن الأملاك العامة بأن
تعرقل السیارة الواحدة الدخول أو الخروج لسیارة أخرى لحق مختلف آخر في الطوابق السفلیة والعلویة، وبأن تعرقل

السیارة الواحدة الدخول أو الخروج لسیارة أو لسیارتین عائدتین لحق مختلف آخر في الطابق الأرضي.
3 ـ في منحدرات الدخول والخروج

3ـ1ـ المقطع الطولي
ـ یجب أن لا یتجاوز انحدار المنحدرات 22% (إثنان وعشرون بالمائة) مع ربطھا بالمسطحات الخارجیة

وبالمسطحات الداخلیة بأقسام لا یزید انحدارھا عن 11% (أحد عشر بالمائة) بطول ثلاثة أمتار.
ـ یجب أن لا یتجاوز انحدار فسحة المرآب 7% (سبعة بالمائة).

(راجع الرسم رقم 103)

منحدر المرآب الرسم رقم 103
3ـ2ـ المقطع العرضي

یجب أن لا یقل عرض المنحدر المؤدي إلى المرآب عن:
ـ 320سم (ثلاثمایة وعشرین سنتمترا) للمرائب التي لا یزید عدد السیارات فیھا عن 30 سیارة.

ـ 500 سنتم للمرائب التي یزید عدد السیارات فیھا عن 30 سیارة وفي حال تأمین مدخل ومخرج مستقلین 3.20 أمتار
لكل منھم، ویمكن تأمینھما على نفس الواجھة.

(راجع الرسم رقم 104)

موقف 30 سیارة أو أقل
موقف أكثر من 30 سیارة

للعقارات التي تساوي أو تقل مساحتھا عن ثمانمایة متر مربع الرسم رقم 104
3ـ3ـ المنعطفات

ـ في المرائب التي یقل عدد السیارات فیھا عن 30 سیارة یجب أن لا یقل الشعاع الداخلي لأي منعطف عن 380سنتم
أمتار) (سبعة 7م عن الخارجي والشعاع سنتمترا) وثمانین (ثلاثمایة



(ثلاثمایة وثمانین سنتمترا) والشعاع الخارجي عن 7م (سبعة أمتار).
ـ في المرائب التي یساوي أو یزید عدد السیارات فیھا عن 30 سیارة یجب أن لا یقل الشعاع الداخلي لأي منعطف عن

380سنتم. (ثلاثمایة وثمانین سنتمترا) والشعاع الخارجي عن 8.80م (ثمانیة أمتار وثمانین سنتیمترا).
(راجع الرسم رقم 105)

4 ـ في الممرات الداخلیة
یجب أن لا یتجاوز انحدار الممرات الداخلیة المؤدیة إلى الفسحات المعدة لوقوف السیارات 7% (سبعة بالمایة). تطبق

علیھا الفقرات المدرجة أدناه، مع إمكانیة التسامح بعرضھا لغایة 2.50م. (مترین ونصف) إذا كان طول الممر لا
یتعدى 7.00م. (سبعة أمتار) وذلك لحالة واحدة فقط في كل طابق.

(راجع الرسم رقم 106)

4ـ1ـ الممرات المؤدیة إلى الفسحات المعدة لوقوف السیارات:
یجب أن لا یقل عرضھا الحر بین الأعمدة أو بین الأعمدة والجدران عن 3.20م. (ثلاثة أمتار وعشرین سنتیمترا) في

حال عدم وجود موقف للسیارات على أي من الجانبین.

4ـ2ـ الممرات الحرة لمواقف السیارات في الفسحات الخالیة من الأعمدة والجدران (فسحات مكشوفة أو مسقوفة):
یجب أن لا یقل عرضھا عن:

ـ 3.50م. (ثلاثة أمتار ونصف) عندما تكون السیارات متوقفة وراء بعضھا البعض باتجاه مواز للممر الحر على أن
تؤمن مسافة لا تقل عن 40 سنتم (أربعین سنتمترا) بین السیارة والأخرى أو بین السیارة والجدران.

ـ 4.50م. (أربعة أمتار ونصف) عندما تكون السیارات متوقفة باتجاه یشكل زاویة مقدارھا 45 درجة مع اتجاه الممر
الحر.

ـ 5.50م. (خمسة أمتار ونصف) عندما تكون السیارات متوقفة باتجاه یشكل زاویة مقدارھا 90 درجة مع اتجاه الممر
الحر.

(راجع الرسم رقم 107)

4ـ3ـ الممرات الحرة لمواقف السیارات في الفسحات الموجودة ضمنھا أعمدة وجدران:
مع مراعاة أحكام الفقرة ب من البند «ثانیا» أعلاه، تدرس قانونیة المرآب كما یلي:

ـ یحدد عرض الممرات على ضوء إمكانیة السیارات من استعمالھا للوصول إلى مواقفھا دون أي عائق.
ـ یجب على السیارة أن تنعطف ضمن شعاع داخلي لا یقل عن 3.00م. (ثلاثة أمتار) وشعاع خارجي لا یقل عن

6.20م. ستة أمتار وعشرین سنتمترا).
ـ لحساب عرض الممر، یجب أن تتحرك السیارة داخل خطي الشعاع الداخلي والخارجي، دون أن یعیق ھذا التحرك

وجود الأعمدة أو الجدران أو السیارات الأخرى على جانبي الممر.
ـ في مطلق الأحوال، یجب أن لا یقل عرض الممر عن 3.20م. (ثلاثة أمتار وعشرین).

ـ لدرس قانونیة الممر یعتمد النموذج المبین في الرسم 108 أدناه



النموذج المعتمد لدرس قانونیة الممر الرسم رقم 108
ثالثا ـ شروط عامة

1 ـ لا یمكن اعتبار الممرات التي یقل عرضھا عن ستة أمتار والمؤدیة إلى الفسحات المتروكة خلف الأبنیة كمرآب
لوقوف السیارات، وكذلك لا یمكن اعتبار التراجع المفروض على واجھة البناء عن حدود الطریق كمرآب لوقوف

السیارات للعقارات التي تتجاوز مساحتھا ثمانمایة متر مربع، كما لا تحسب كمرآب الفسحة المتصلة بالعقار بممر یقل
عرضھ عن المترین والنصف المتر (2.50م.).

2 ـ یجب تأمین ممر في الطابق الأرضي بعرض لا یقل عن 3.00م. (ثلاثة أمتار) كمدخل للبناء حیث یمنع توقیف
السیارات ویخفض ھذا العرض إلى 2م (مترین) في العقارات التي تساوي أو تقل مساحتھا عن 800م2، كما یجب

تأمین مسافة فاصلة بین مواقف السیارات وأقسام واجھة البناء المواجھة للطرق والمشغولة للسكن أو للتجارة لا تقل
عن 1.20م. (مائة وعشرین سنتمترا) وتخفض ھذه المسافة إلى 40 سنتیمترا في العقارات التي تساوي أو تقل مساحتھا

عن 800م2. تجھز ھذه المسافة كرصیف للمارة مع تركیز عوائق (أحواض زھور، تماثیل، أعمدة...) على حافة
الرصیف بعلو لا یقل عن 30 سنتم عن مستوى الرصیف لمنع صعود السیارات على الرصیف.

3 ـ یمنع توقیف السیارات وإقامة منحدرات الصعود والنزول إلى المرآب ضمن التراجع المفروض عن حدود الطریق

أو عن حدود التخطیط.
(راجع الرسمین رقم 109 و110)

4 ـ إن إنشاء المرآب المفروض وفقا لرخصة البناء ھو إلزامي، ولا یجوز إعطاء رخصة إسكان كاملة أو جزئیة،
مؤقتة أو نھائیة، للبناء في حال عدم تأمینھ.

5 ـ یمنع إجراء أي تعدیل على البناء خلال التنفیذ أو بعد رخصة الإسكان بشكل یحول دون استعمال المرآب للسیارات.
6 ـ إذا كان المرآب مؤمنا في طوابق ضمن البناء یجب إیصال درج واحد على الأقل من الطابق الأرضي إلى مختلف
طبقات ومستویات ھذا المرآب ضمن مسقط البناء. وفي حال وجود مصاعد في البناء یجب إیصال مصعد واحد على

الأقل إلى مختلف طبقات ومستویات ھذا المرآب.
7 ـ عندما یحول تصمیم البناء أو تركیز الأعمدة أو وجود جدران في المساحات التي ستخصص للمرآب دون دخول أو
استیعاب عدد أو جزء من السیارات المفروضة یحق للإدارة الفنیة المختصة طلب إعادة النظر بتصمیم البناء أو تركیز
الأعمدة والجدران لتأمین المرآب اللازم المفروض على كامل استثمار العقار وإن كان موضوع الرخصة یتناول جزءا
من ھذا الاستثمار. في ھذه حال یمكن لمالك العقار الاكتفاء بتأمین المرآب المتوجب للبناء المطلوب فقط شرط أن یضم

تعھدا لا رجوع عنھ یسجل على الصحیفة العینیة یتعھد بموجبھ عدم إضافة أي بناء مستقبلا في العقار إلا بمقدار ما
یجري تأمینھ من مرآب للبناء الموجود والمطلوب إضافتھ لاحقا. لا ترقن ھذه الإشارة إلا بموافقة الإدارة الفنیة

المختصة.
8 ـ یجب أن یشمل طلب الترخیص لإنشاء مجموعات الأبنیة السكنیة أو الأبنیة ذات الاستعمال العام (مدارس، مطاعم،
(Traffic Impact Study) مسارح) التي یتوجب لھا أكثر من خمسین سیارة، دراسة تأثیر المبنى على حركة السیر

وكیفیة معالجة ھذه المتغیرات.
ات د ن ال ن اضة ت الا ا ا



رابعا ـ الاستعاضة عن المنحدرات
إن تجھیز المرآب بمنحدرات دخول وخروج السیارات وفقا للمواصفات الفنیة المنصوص عنھا في البند ثانیا من ھذه

المادة ھو إلزامي، ویمكن الاستعاضة عن ھذه المنحدرات بمصاعد للسیارات في الحالات الأربع التالیة:
1) إذا كان العقار بعد التراجعات الإلزامیة عن الطریق والأملاك العامة لا یستوعب مربعا بقیاس 16مّ* 16م.

2) إذا كان الطابق الواحد من المرآب لا یستوعب توقیف أربع سیارات بعد تركیز المنحدر اللازم.
3) في الأبنیة القائمة التي یتعذر فیھا تأمین المنحدر اللازم لأسباب تقنیة أو فنیة.

4) في بعض الحالات الاستثنائیة التي تخضع لموافقة المجلس الأعلى للتنظیم المدني.
تخضع مصاعد السیارات ھذه للتدابیر والشروط الفنیة والوقائیة التالیة:

ـ یجب تأمین مصعد واحد مستقل للسیارات لغایة سعة المرآب لاثنتي عشرة سیارة (12 سیارة) وتأمین مصعدین
مستقلین عن بعضھما إذا زاد عدد السیارات في المرآب عن 12 سیارة، وفي حال تجاوز عدد المواقف 50 موقفا،

یفرض تأمین منحدر لدخول السیارات إلى المرآب.
ـ یجب تأمین مكان انتظار یتسع لوقوف سیارتین على الأقل وذلك عند الدخول ضمن العقار (خارج الطریق والملك

العام والتراجعات والبراحات) من دون عرقلة حركة المرور إلى المصعد أو الخروج منھ.
ـ یجب تأمین مولد كھربائي في البناء لتشغیل مصعد واحد للسیارات على الأقل.

ـ یجب إبرام عقد تأمین لصیانة مصاعد السیارات مع شركة مختصة وكذلك عقد تأمین ضد حوادث تشغیلھا مع شركة

تأمین یرفق بطلب رخصة الإشغال.
ـ یجب تجھیز مصعد السیارات بجھاز إنذار عند حصول أي عطل أو حادث وبجھاز إطفاء.

ـ یمنع استعمال مصاعد السیارات في المرائب العمومیة ما لم یتم تأمین منحدرات دخول وخروج السیارات احتیاطیا.
ـ في حال إنشاء مواقف آلیة للسیارات، یجب التقید بالشروط الفنیة الوقائیة لتأمین متطلبات السلامة العامة وفقا للأنظمة

المرعیة الإجراء.
خامسا ـ الاستعاضة عن المرآب

یمكن أن تستثنى من شرط تأمین المرآب بعض الأبنیة عند وجود استحالة فنیة قاھرة تحول دون إنشاء المرآب شرط
أن یفرض في ھذه الحالات رسم خاص تستوفیھ السلطة التي تعطي رخصة البناء.

یحدد بدل المرآب المتوجب بقرار یصدر عن المجلس الأعلى للتنظیم المدني استنادا إلى كلفة إنشائھ مسقوفا بما یوازي
25م2 لكل سیارة و50 م2 لكل أوتوبیس أو شاحنة، مع مراعاة ثمن المتر المربع من أرض العقار وعامل الاستثمار

العام في المنطقة.
1 ـ لا یفرض المرآب في الحالات الآتیة ویستعاض عنھ بالرسم الخاص المنصوص علیھ أعلاه:

* إذا كان المطلوب تشییده زیادة بناء في عقار یشتمل على بناء موجود، مع عدم إمكانیة تأمین مرآب للبناء المضاف.
* إذا كان المطلوب تعدیل وجھة استعمال بناء موجود یتطلب تأمین مواقف إضافیة عما ھو ملحوظ للبناء الموجود، مع

عدم إمكانیة تأمین المواقف المتوجبة في ضوء التعدیل.
* إذا كان العقار واقعا على طریق مصمم كدرج بحسب الخرائط الرسمیة الصادرة عن الدوائر العقاریة ومنفذ على

الواقع بشكل درج. أما إذا كان الطریق مصمما درجا ومنفذا على الواقع كطریق لا یزید انحدارھا عن 12% وبعرض
یسمح بمرور السیارات فیجب عندئذ فرض تأمین المرآب في تصمیم الأبنیة في العقارات المستفیدة من الطریق.

.(Enclave) إذا كان العقار إحاطة *
* إذا كان العقار یتصل بممر لا یسمح بدخول السیارات.

* إذا كانت مساحة العقار أو شكلھ أو مساحة البناء المنوي تشییده لا تسمح بتأمین ممرات الدخول والخروج بانحدار لا



ج ح ي
یفوق ال20% أو یتعذر فیھا تأمین المنعطفات وفقا للمواصفات الفنیة موضوع البند «ثانیا» أعلاه.

ویمنع لحظ مخازن تجاریة أو مستودعات بدلا من مواقف السیارات في الطابق الأرضي والطوابق السفلیة في ھذه
الحال.

* في العقارات التي تتصل بالطریق العام بممرات یقل عرضھا عن 2.50م2.
لا یمكن استثناء أي مجمع أبنیة یضم أكثر من بناء واحد في العقار من شرط تأمین مرآب السیارات، وبالتالي لا یمكن

في ھذه الحالة الاستعاضة عن تأمین المرآب بدفع الرسم.
2 ـ الاستعاضة عن المرآب بالرسم الخاص:

عند إعطاء الرخصة المسبقة وفي حال وجود استحالة فنیة تحول دون إنشاء المرآب وتوجب استبدالھ برسم خاص،
یمنح الترخیص بالبناء مرفقا بطلب من السلطة التي أعطت الرخصة موجھ إلى أمین السجل العقاري المختص بتسجیل

قید على الصحیفة العینیة للعقار بأن للمالك الحق بذمتھا بعدد السیارات المدفوع بدل الرسم عنھا. یبقى ھذا القید قائما
حتى تأمین المرآب البدیل أو شطب الإشارة من قبل مالك العقار المستفید منھ وفقا لأحكام الفقرة الأخیرة من ھذا البند.
ینشأ حساب خاص للمرآب في الخزینة العامة لصالح كل بلدیة، على أن تكون عائدات ھذا المرآب مخصصة حصرا
لإقامة مرائب جماعیة أو لتسویة أوضاع الذین لم تؤمن لھم مرائب، وعلى أن لا تتعدى نفقات كل بلدیة لعائداتھا من

رسم المرآب أو المرائب الجماعیة.

یحق لمالك العقار الذي سدد رسوم استبدال المرآب، وإذا لم تبادر السلطات المختصة خلال مدة أقصاھا ثماني سنوات
من تاریخ استیفاء الرسوم إلى تأمین مرآب استرجاع المبالغ المدفوعة وشطب إشارة بدل السیارة المدونة على

الصحیفة العینیة للعقار، شرط أن یؤمن المواقف المطلوبة وفقا لأحكام ھذه المادة.
3 ـ الاستعاضة عن المرآب بشراء مواقف:

یمكن الاستعاضة عن دفع البدل المذكور أعلاه بشراء مواقف سیارات في عقارات أو بماني أخرى تتضمن مواقف
إضافیة أو مرآب جماعي للعموم وذلك وفقا للشروط التالیة:

* یجب أن لا یبعد المرآب العائد للبناء موضوع طلب الترخیص أكثر من 500م عن العقار المعني، على أن تكون ھذه
المسافة مخصصة للعموم (طریق سیارات أو مشاة).

* لا یمنح الترخیص بالبناء أو بالتعدیل أو بالإسكان في ھذه الحال إلا بعد تسجیل عقد شراء المواقف على الصحیفة
العائدة للعقار موضوع طلب الترخیص وللعقار المرتفق بتأمین المواقف.

* في حال إقامة بناء على العقار المرتفق بتأمین مواقف للسیارات لعقارات أخرى، یجب أن تحدد على خرائط
الترخیص بالبناء المواقف التي تم بیعھا من مالكین آخرین، على أن تكون مداخل ھذه المواقف منفصلة عن البناء الذي

سیقام على العقار، مع تأمین سھولة الوصول إلى ھذه المواقف دون أي عوائق.
* في حال الاتفاق بین مالكي العقارین المرتفق والمنتفع على تأمین موقف بدیل، یجب أن لا یبعد الموقف البدیل أكثر

من 500م عن العقار الأساسي المنتفع، وأن یتم تسجیل عقد شراء الموقف الجدید العائد للعقارین المنتفع والمرتفق على
الصحیفة العینیة العائدة للعقارین المذكورین، وذلك قبل منح الترخیص بالبناء على العقار الذي كان مرتفقا بتأمین

المرآب.
* في حال استحال تأمین مرآب متوجب قانونا على مؤسسة سیاحیة في الأبنیة القائمة بتاریخ نفاذ القانون 646/2004

یمكن للمؤسسة السیاحیة التي تشغل البناء القائم أو أي قسم منھ أن تدفع رسم مرآب سنوي لصالح البلدیة یبلغ نسبة
خمسة بالمایة (5%) من قیمة رسم المرآب المحددة بحسب التخمینات المعتمدة وفق الأنظمة المعمول بھا.

تطبق أحكام الفقرة أعلاه على المؤسسات السیاحیة التي سوف تشغل أبنیة أو أقسام أبنیة قائمة بتاریخ نفاذ القانون رقم
لأ أ



646 تاریخ 11/12/2004 شرط أن تكون الأبنیة مرخصة قانونا وغیر مخالفة لقوانین البناء المعمول بھا.

المادة 16 (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 617 / 2007)

المرآب الإضافي والجماعي (للعموم):
أولا ـ المرآب الإضافي:

في حال تأمین مرآب إضافي زیادة عن المرآب المتوجب قانونا:
* تعفى من رسم الترخیص بالبناء المساحة من المرآب الإضافي، المعادلة لمساحة خمسة وعشرین مترا مربعا

/25م2/ لكل سیارة إضافیة مؤمن توقیفھا فیھ مع حد أقصى یساوي مساحة المرآب المتوجب قانونا.
* یفرض أن یسجل مالك العقار على الصحیفة العقاریة تعھدا غیر قابل للرجوع عنھ منظما لدى الكاتب العدل بأن یبقى
القسم من البناء الملحوظ كمرآب إضافي على خرائط الترخیص بالبناء مخصصا كمرآب إضافي لدى إفراز العقار إلى

حقوق مختلفة.
* الغیت ھذه الفقرة بموجب المرسوم النافذ 617 تاریخ 8/8/2007 ج .ر 50

* یسمح بتأمین المرآب الإضافي في الطوابق السفلیة المردومة من كافة الجھات مھما بلغ عددھا، وضمن الفسحات

الحرة من أرض العقار. ویمكن للمالك إذا أراد، أن یؤمن المرآب الإضافي في الطوابق السفلیة المكشوفة وطابق
الأعمدة وكذلك في الطوابق العلویة مع الاستفادة من الإعفاءات المنصوص علیھا في ھذا المرسوم شرط أن لا یزید

المرآب الإضافي في ھذه الحال عن طابقین.
* لا یحتسب مساحة المرآب الإضافي في عامل الاستثمار العام وعدد الطوابق شرط التقید بالخط الغلافي والارتفاع

المفروض في نظام المنطقة.
(فقرة مضافة بموجب المرسوم النافذ 617 تاریخ 8/8/2007 ج .ر 50 )

*في حال اضافة بناء أو تعدیل وجھة الاستعمال مع تحویر المواقف الاضافیة الى مواقف متوجبة ، لا یمنح الترخیص
بالاضافة أو بالتعدیل الا بعد تسدید الرسوم المتوجبة عن المساحة التي تم اعفاؤھا للمرآب الاضافي المحّور اضافة الى

رسوم الترخیص بالبناء للمواقف المتوجبة في حال كانت ھذه المواقف خاضعة للرسوم .

ثانیا ـ المرآب الجماعي للعموم:
1 ـ یرخص بإنشاء بناء مخصص كمرآب جماعي للعموم في العقارات التي لا تقل مساحتھا عن الألف متر مربع،

ویمكن تخصیص قسم من المبنى لاستعمال تجاري على أن لا یقل عدد مواقف السیارات المخصصة للعموم عن المائة
سیارة.

2 ـ لا تحسب ضمن عامل الاستثمار العام ومعدل الاستثمار السطحي مساحة البناء أو القسم من البناء المخصص
كمرآب جماعي للعموم على أن یتقید بالتراجعات المفروضة قانونا وبالخط الغلافي. وتطبق على المرآب الجماعي

الإعفاءات الواردة في الفقرة الأولى من البند أولا من ھذه المادة (المرآب الإضافي).
3 ـ یسمح لمالك العقار المبني كمرآب جماعي للعموم بنقل ثلاثة أرباع رصید عامل الاستثمار العام (غیر المستعمل
لبناء تجاري) إلى عقار أو عقارات أخرى ضمن نفس المنطقة العقاریة ونفس المنطقة الارتفاقیة، شرط التقید ببقیة
شرط الترخیص بالبناء في العقار أو العقارات التي تم نقل رصید عامل الاستثمار العام إلیھا بما فیھا الخط الغلافي.

لا یجوز أن ینقل إلى أي عقار في نفس المنطقة العقاریة ونفس المنطقة الارتفاقیة ما یزید عن العشرین بالمایة (%20)
للزیادة المقترح الموقع على المدني للتنظیم الأعلى المجلس موافقة وشرط العقار ھذا استثمار عامل من

http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1065756&lawId=212422&language=ar


من عامل استثمار ھذا العقار وشرط موافقة المجلس الأعلى للتنظیم المدني على الموقع المقترح للزیادة.

ثالثا: حوافز إنشاء المرآب الإضافي والمرآب العمومي:
1 ـ إشغال الأملاك العمومیة لإنشاء مرائب عمومیة:

خلافا لأي نص، یمكن الترخیص بإشغال الأملاك العمومیة غیر البحریة العائدة لكل من الدولة والبلدیات من أجل بناء
مرائب للعموم واستثمارھا لأجل محدد، وذلك وفقا للشروط التالیة:

* یعرض اقتراح تخصیص القسم من الملك العام لمرآب عمومي من قبل الجھة المالكة على موافقة المجلس الأعلى
للتنظیم المدني مرفقا بخرائط تبین موقع العقار نسبة إلى الطرق الرئیسیة والعامة في المنطقة وعلاقتھ بالتجمعات

السكانیة والتجاریة في المنطقة، وبخریطة تبین مواقع الأملاك العامة الأخرى في المنطقة.
* یحق للمجلس الأعلى للتنظیم المدني اقتراح تخصیص قسم آخر من الملك العام كمرآب عمومي إذا تبین أن القسم

البدیل أكثر ملاءمة لجھة المساحة أو الموقع أو كلیھما من القسم المقترح.
* في ضوء موافقة المجلس الأعلى للتنظیم المدني على تخصیص الملك العام أو قسم منھ كمرآب عمومي، تجري
الجھة مالكة العقار نشر إعلان لإجراء مزایدة علنیة، وفقا للأصول المتبعة، للترخیص بإشغال الملك العام لإنشاء

مرآب عمومي علیھ.

* تتقدم الجھة التي تم اختیارھا بنتیجة المزایدة العلنیة من المجلس الأعلى للتنظیم المدني بالخرائط العائدة لمبنى
المواقف المقترح مع التقید بكافة شروط إنشاء المرآب العمومي، لا سیما لجھة ضم دراسة تأثیر المبنى على حركة

السیر (Traffic Impact Study) وكیفیة معالجة ھذه المتغیرات، وتقدیم دراسة تفصیلیة لواجھات المبنى.
* في ضوء موافقة المجلس الأعلى للتنظیم المدني على التصمیم العائد للمشروع، یتم الترخیص بإشغال الأملاك العامة

بموجب عقود یجریھا الوزیر المختص تتضمن تحدید مدة الإشغال والرسوم المتوجبة عنھ وحقوق الشاغل في حال
إلغاء إجازة الإشغال كل ذلك في ضوء نتیجة المزایدة العلنیة، على أن تصدق ھذه العقد بمراسیم تتخذ في مجلس

الوزراء بناء على اقتراح الوزیر المختص.
2 ـ زیادة عامل الاستثمار في حال تأمین مرآب إضافي یخصص للبلدیة .

تستفید الأبنیة التي یزید ارتفاعھا عن خمسین مترا (50م) والمجموعات الكبرى التي تستوفي شروط المادة السادسة
عشرة من رقم 646 تاریخ 11/12/2004، من زیادة في عامل الاستثمار العام في حال أمن صاحب البناء أو

المجموعة مرآبا إضافیا وفقا للشروط التالیة:
* یجب أن یكون مدخل ومخرج المرآب الإضافي مستقلا عن مداخل البناء ومتصلا مباشرة بالطریق العام.

* یجب أن یستوعب المرآب الإضافي خمسین سیارة على الأقل بمواقف مستقلة.
* یجب التقید بالأحكام العائدة للمرآب الإضافي المنصوص علیھا في البند أولا من ھذه المادة.

* تحدد الزیادة في عامل الاستثمار العام باثني عشر مترا مربعا /12م2/ عن كل موقف سیارة إضافي على أن لا
تتجاوز الزیادة:

ـ ألفا وخمسمایة متر مربع /1500م2/ كحد أقصى مھما بلغ عدد المواقف في المرآب الإضافي.
ـ نسبة عشرة بالمایة /10%/ من عامل الاستثمار العام.

ـ طابقین على الأكثر بارتفاع إجمالي قدره 7م.
* على مالك العقار الذي یرغب في الاستفادة من أحكام ھذه الفقرة التقدم من المجلس الأعلى للتنظیم المدني بالطلب

مرفقا بالخرائط والمستندات التي تؤكد استیفاء الطلب للشروط المشار إلیھا أعلاه، مع التقید بكافة شروط إنشاء المرآب
العمومي، لا سیما لجھة ضم دراسة تأثیر المبنى على حركة السیر (Traffic Impact Study) وكیفیة معالجة ھذه



المتغیرات وتقدیم دراسة تفصیلیة لواجھات المبنى.
* في حال موافقة المجلس الأعلى للتنظیم المدني على زیادة عامل الاستثمار العام، یتم الترخیص بالبناء على ثلاثة

مراحل: الطوابق السفلیة، المرآب العمومي، والقسم العلوي من البناء بما فیھ زیادة عامل الاستثمار العام.
* بعد إنجاز المرآب الاضافي یتم التقدم بطلب الحصول على رخصة إسكان جزئیة نھائیة للمرآب یصار استنادا إلیھا
إفراز المرآب وتسجیلھ على اسم البلدیة المعنیة، مع تسجیل قیمة الاستثمار المضاف على الصحیفة العینیة للعقار أو

العقارات المعنیة.
* یتم في المرحلة الأخیرة استكمال إنجاز البناء في قسمھ العلوي بما فیھ الزیادة في الاستثمار.

رابعا ـ شروط عامة للمرائب الإضافیة والعمومیة:
* یجب أن لا یتعدى العلو الحر مترین وخمسین سنتیمترا (2.50م) تحت السقف على أن لا یقل عن مترین وعشرین
سنتیمترا (2.20م) تحت الجسور المدلاة، وذلك في حال لحظھا في الطابق الأرضي أو في الطابقین العلویین المشار

إلیھما في البند «أولا» من ھذه المادة.
Traffic) یجب أن یشمل طلب الترخیص لإنشاء مرآب جماعي للعموم دراسة تأثیر مبناه على حركة السیر *

Impact Study) وكیفیة معالجة ھذه المتغیرات، وفي حال المرآب الجماعي یتوجب تقدیم دراسة تفصیلیة لواجھات
المبنى.

* في حال تغییر وجھة استعمال المرآب الإضافي أو المرآب الجماعي للعموم، تعتبر الإنشاءات المرخصة لھذه الغایة
غیر قانونیة ویمكن للدولة أو البلدیات ھدمھا أو مصادرتھا.

*لا یمكن بیع أو تأجیر المساحات المخصصة للمواقف الإضافیة كأقسام مختلفة مستقلة لصالح أقسام مبنیة خارج أو
داخل العقار الموجودة ضمنھ المواقف الاضافیة الا اذا توفرت فیھا الشروط التالیة :

ـ یجب أن لا یقل عدد المواقف الإضافیة المؤمنة عن10 مواقف.
ـ یجب تأمین خصوصیة للمرآب المتوجب للبناء مع كیفیة فصل المرآب المتوجب عن المرآب الاضافي .

ـ یجب أن تحدد شروط إدارة المرآب المنصوص علیھ في البندین أولا وثانیا ضمن نظام الملكیة العائد للبناء.
(یوجد رسم مرفق تابع للمرسوم النافذ 617 /2007 للادخال )

*یمكن بیع أو تأجیر المواقف الاضافیة التي تستوفي الشروط اعلاه والمرائب الجماعیة للعموم دون امكانیة تغییر
وجھة استعمالھا .

وفي حال تغییر وجھة استعمال المرآب (إضافي أو جماعي للعموم) تعتبر الانشاءات المرخصة لھذه الغایة غیر قانونیة
ویمكن للدولة أو البلدیات ھدمھا أو مصادرتھا.

* لا یمكن تعدیل وجھة استعمال المرآب الإضافي إلا إذا كان البناء بعد التعدیل یستوفي شروط البناء في المنطقة، مع
مراعاة حقوق الآخرین، على أن تستوفى ضعف رسوم الترخیص بالبناء للمساحات من المرآب الإضافي موضوع

طلب التعدیل، حتى ولو اقتصر طلب تعدیل وجھة الاستعمال من مرآب إضافي إلى مرآب متوجب.

المادة 17

في الارتفاع الحر تحت السقف:
أولا ـ یحدد الارتفاع الأدنى تحت السقف كما یلي:

1 ـ للغرف المعدة للسكن أو للإقامة نھارا أو لیلا أو للغرف المخصصة لنشاطات خاصة:



ـ 2.80م. (متران وثمانون سنتمترا) للغرف ذات سقف أفقي.
ـ 2.40م. (متران وأربعون سنتمترا) كمعدل وسطي لعلو الغرف ذات السقف غیر الأفقي.

ـ 2.20م. (متران وعشرون سنتیمترا) لمسكن الناطور.
2 ـ للأبنیة والمستودعات في الطوابق السفلیة وللمرآب.

2.20م. (متران وعشرون سنتمترا) تحت السقف والجسور.
:(Pilotis) 3 ـ لطابق الأعمدة

2.20م. (متران وعشرون سنتمترا) كحد أدنى تحت السقف والجسور بما فیھ علو مسكن ناطور البنایة المنشأ ضمنھ.
4 ـ لمداخل الشقق والمكاتب وللمطابخ في حال وجود متختات فوقھا: 2.20م. (متران وعشرون سنتمترا).

5 ـ لغرف الغسیل، غرف المھملات، الحمامات، بیوت الخلاء، الأوفیس، الممرات: 2.00م. (متران).
(راجع الرسمین رقم 111 و112)

6 ـ للدوبلكس (Duplex): 2.20م (متران وعشرون سنتمترا) في القسم المزدوج منھ.
یعنى بالدوبلكس الطابق المكون من مستویین، ویدخل كلاھما ضمن عاملي الاستثمار ولا یزید العلو الحر الإجمالي

للدوبلكس في المستویین معا وفي القسم العالي منھ عن خمسة أمتار وخمسة وسبعین سنتیمترا، وذلك شرط أن لا
تتجاوز مساحة المستوى الأعلى ثلثي مساحة المستوى الأدنى بما فیھ الدرج الداخلي الذي یصل ما بین المستویین. ولا

تحسب مساحة ھذا الدرج الثانوي في حساب عامل الاستثمار العام إلا مرة واحدة.
في حال لحظ ضمن أي من المستویین غرفا تتطلب قانونا مدى وقوع نظر وتھوئة فیجب أن تطل ھذه الغرف إما

مباشرة على الھواء الطلق أو عبر القسم العالي من الدوبلكس.
(راجع الرسوم رقم 113 و114)

7 ـ الإنشاءات العائدة للریاضة البحریة (كابینات) وللریاضة الشتویة (شالیھات):
ـ 2.20م. (متران وعشرون سنتمترا) لغرف المنامة وقاعات الجلوس بسقف أفقي.

ـ 1.90م. (متر وتسعون سنتمترا) لغرف المنامة وقاعات الجلوس بسقف منحدر على أن لا یقل المعدل الوسطي للعلو
عن 2.20م. (مترین وعشرین سنتمترا) والانحدار عن عشرة بالمائة.

یشترط أن لا تتعدى مساحة المسقط الأفقي لكل سكن من الشالیھ والتي تدخل ضمن حساب عوامل الاستثمار عن
120م2 (مایة وعشرین مترا مربعا) وأن لا یزید عدد الطوابق عن اثنین باستثناء الطابق السفلي والطابق الأخیر بشكل

ثكنة.
(راجع الرسم رقم 115)

تحدد المناطق التي یسمح فیھا بإنشاء مثل ھذه الشالیھات بقرار من المجلس الأعلى للتنظیم المدني.

ثانیا ـ یحدد الارتفاع الأقصى الحر تحت السقف بخمسة أمتار وخمس وسبعین سنتیمترا باستثناء الأبنیة أو أجزاء
الأبنیة التي تفرض بطبیعتھا أو وفقا لوجھة استعمالھا ارتفاعا أكثر من ذلك، على أن یقترن ھذا الاستثمار بموافقة

المجلس الأعلى للتنظیم المدني المسبقة.
بند ثالثا مضاف بموجب مرسوم نافذ 617 تاریخ 8/8/2007 ج .ر 50



ج خ م
ثالثا - یتم احتساب العلو المنفذ ما بین اسفل السقف ووجھ البلاط ولا تدخل اعمال الزخرفة والدیكور في احتساب العلو

.

المادة 18

منطقیة الخرائط:
یبت الرئیس الفني للإدارة بمنطقیة الخرائط وبالأوضاع غیر المألوفة، بعد رفعھا إلیھ بتقریر معلل من قبل الوحدة

المختصة.

المادة 19

أ ـ إن لصاحب الرخصة المعطاة قبل صدور القانون رقم 646 تاریخ 11/12/2004 حق الخیار بین تنفیذھا وفقا
للقوانین النافذة بتاریخ الحصول على الرخصة، أو تعدیلھا وفقا لأحكام القانون رقم 646 تاریخ 11/12/2004 وھذا

المرسوم التطبیقي.
ب ـ مع مراعاة البند ـ أ ـ أعلاه، یلغى المرسوم رقم 2791 تاریخ 15/10/1992 (تطبیق أحكام قانون البناء)،

والمرسوم رقم 9663 تاریخ 30/12/96 (تطبیق أحكام القانون رقم 523 تاریخ 6/6/96) كما تلغى جمیع النصوص
التي تتعارض وأحكام ھذا المرسوم.

بالنسبة لتعدیل الرسوم الواردة على المواد راجع المرسوم 617 ت 8/8/2007 في الجریدة الرسمیة عدد 50 ت
178/2007

المادة 20

 ینشر ھذا المرسوم ویبلغ حیث تدعو الحاجة.

بعبدا في 05/12/2005
الامضاء: امیل لحود

صدر عن رئیس الجمھوریة
رئیس مجلس الوزراء

الامضاء: فؤاد السنیورة
وزیر الاشغال العامة والنقل

الامضاء: محمد الصفدي
وزیر الداخلیة والبلدیات

ال ف ك ا الا



الامضاء: حسن عكیف السبع
وزیر المالیة

الامضاء: جھاد ازعور


